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Abstract 

The study aims to investigate the impact of democratization on government corruption in 

the Tunisian case during the period (2006-2020) ,as it uses the descriptive and analytical 

approach and the systems analysis approach, and assumes an inverse relationship between 

the two variables. The study found noticeable progress in the indicators of democratic 

transformation in Tunisia during the study period,It also concluded that the levels of 

corruption did not decline after the revolution despite the progress of the democratic 

transition process, and this is related to the widening margin of freedom of expression of 

the presence of corrupt practices and thus, the impression of their spread, and the short 

life of the democratic transition process, in addition to the existence of a long legacy of 

corrupt practices under the system. The study recommended the necessity of 

consolidating the foundations of the democratic system, deepening the system of 

democratic values and good governance in Tunisia, and the necessity of strengthening the 

role and capacity of the Tunisian institutions concerned with combating corruption as 

mechanisms that contribute to curbing its practices. 
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ـص

ّ
 ملخ

( 6363-6332) تهدف الدراسة إلى معرفة أثر التحول الديمقراطي على الفساد الحكومي في الحالة التونسية خلال الفترة
قد توصلت و ، وتفترض وجود علاقة عكسية بين المتغيرين، حيث تستخدم المنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل النظم

 كما توصلت إلى عدم تراجع، الدراسة إلى وجود تقدم ملحوظ في مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس خلال فترة الدراسة
ويرتبط ذلك باتساع هامش حرية التعبير عن وجود ، مستويات الفساد بعد الثورة رغم تقدم عملية التحول الديمقراطي

 اضافة الى وجود ارث طويل من، وقصر عمر عملية التحول الديمقراطي، ممارسات فساد وبالتالي رسوخ الانطباع بانتشارها
وقد أوصت الدراسة بضرورة ترسيخ دعائم النظام الديمقراطي وتعميق ، ممارسات الفساد في ظل النظام السلطوي السابق

حة الفساد المعنية بمكاف وضرورة تعزيز دور وقدرة المؤسسات التونسية، منظومة القيم الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس
سهم في كبح ممارساته.

ُ
  كآليات ت

 .ي، تونسالفساد الحكوم ،أثر التحول الديمقراطي: الكلمات الدالة
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 : المقدمة

ها من الدول العربية لتشكل بذلك تجربة النجاح الوحيدة بينمثلت تونس بداية ثورات الربيع العربي حيث انطلقت منها شرارته الأولى الى غيرها 

حيث بدأت تونس بعد الثورة بصياغة منظومة قانونية حديثة كان في مقدمتها دستور يقوم على التوازن والفصل ، على طريق التحول الديمقراطي

 ، الرئاسية والنيابية والبلديةولتعقد سلسلة من الانتخابات الحرة والنزيهة على مختلف المستويات ، بين السلطات
 
 في وأحرزت بذلك تقدما

 
 ملحوظا

 مختلف التصنيفات الدولية المتعلقة بالحرية والديمقراطية.

 عن ما يُمكن تسميته بفساد الماض ي ا
 
 متزايدا

 
رتبط لموقد واكب عملية الانتقال الديمقراطي من النظام السلطوي إلى نظام ما بعد الثورة حديثا

وضرورة ايجاد بناء مؤسس ي رقابي قادر على ضبط ممارسات ، خية طويلة من الحكم غير الديمقراطي وضرورة ملاحقة المسؤولين عنهبفترة تاري

قال حيث تتضمن عملية الانت، الفساد الحكومي في مختلف المجالات والقطاعات في ظل بيئة سياسية جديدة أوجدتها عملية التحول الديمقراطي

ونمو مجموعة من الممارسات والمؤسسات ، راطي سيادة مجموعة من القيم السياسية الضابطة لممارسات الفساد الحكوميإلى النظام الديمق

 وبما يقود إلى مستويات فساد حكومي أقل.، الديمقراطية التي تضمن تعزيز مستويات الرقابة والمحاسبة والمساءلة

على  سواء، لحكومي في تونس بعد حديث مستمر عن استشراء ممارساته المختلفةوفي ضوء ذلك تزايدت الآمال بتراجع مستويات الفساد ا

من هنا تأتي هذه الدراسة لقياس أثر التحول الديمقراطي على مستويات ممارسات الفساد الحكومي في ، مستوى الفساد الصغير أو الفساد الكبير

 الدولة التونسية.

 

 : مشكلة الدراسة

جسد الحالة التونسية م، معرفة مدى تأثير التحول الديمقراطي على مستويات الفساد الحكومي في تونستكمن مشكلة الدراسة في 
ُ
 حيث ت

 
ثالا

 في مجال الانتقال من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي بعد نجاح الثورة التونسية
 
حيث كانت تونس قد واجهت مجموعة من ، بارزا

وقد كانت مستويات الفساد العالية هي إحدى أهم الأسباب الدافعة لهذه ، لاقتصادي دفعت باتجاه الثورةالتحديات ذات الطابع السياس ي وا

 فقد بدأت تونس عملية التحول الديمقراطي منذ ذلك الوقت، الثورة الشعبية
 
 ،أي منذ عقد من الزمان بعد ارث طويل من الحكم السلطوي ، وعمليا

 في طبيعة ممارسة ا
 
وبما يُمثل بيئة سياسية جديدة يُمكن أن تتأثر بها ممارسات ، لسلطة والتفاعل معها على صعيد القيم والآلياتمما يعني تغيرا

 لمستوى الحريات والفصل بين السلطات وسيادة القانون والتعددية ، الفساد الحكومي
 
مثل عملية التحول الديمقراطي تعزيزا

ُ
فعلى المستوى النظري ت

ساهم في السيطرة على ممارسات الفساد وضبطها، مي على السلطةالسياسية والتداول السل
ُ
محور مشكلة وبذلك تت، وهي كلها قيم وآليات سياسية ت

 ما هو تأثير عملية التحول الديمقراطي في الحالة التونسية على مستويات الفساد الحكومي فيها؟: الدراسة حول السؤال المركزي التالي

 

 : أهداف الدراسة

يتفرع عن و ، لدراسة بشكل رئيس ي إلى معرفة مدى تأثير التحول الديمقراطي على مستويات الفساد الحكومي في الحالة التونسيةتهدف هذه ا

 : هذا الهدف الرئيس ي الأهداف الفرعية التالية

 التعرف على واقع التحول الديمقراطي في تونس ومدى التغير الذي شهدته مؤشراته قبل وبعد الثورة.-

 واقع الفساد الحكومي في تونس ومدى تأثره بظروف الثورة التونسية وما بعدها.معرفة -

 معرفة طبيعة العوامل المؤثرة في العلاقة بين التحول الديمقراطي والفساد الحكومي في الحالة التونسية.-

 

 : أهمية الدراسة

نيزمات التحول الديمقراطي على ضبط ممارسات الفساد الحكومي تأتي أهمية الدراسة على الصعيد النظري من كونها تسعى لاختبار تأثير ميكا

عالج هذا الجانب، ومدى السيطرة عليها
ُ
 في المكتبة العربية حول الدراسات التي ت

 
 واضحا

 
وخاصة فيما يتعلق بالحالة التونسية ، مما يسد نقصا

ميدان دراسات النظم السياسية بموضوع مكافحة الفساد الحكومي  في ظل تزايد الاهتمام في، كتجربة عربية فريدة في مجال التحول الديمقراطي

أما على الصعيد العملي فيُمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لتشخيص واقع الفساد ، والبحث في الآليات السياسية المناسبة للحد منه

بذل  في اطار المساعي، التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد الحكومي في الدول التي تمر بمراحل الانتقال وبما يؤدي الى صنع سياسات لتعزيز 
ُ
التي ت

وفي ظل بيئة دولية يزداد فيها الحديث عن الديمقراطية وضرورة تبني آليات وقيم ، في الدول العربية لتحقيق التنمية السياسية والإصلاح السياس ي

 وبما يُساعد على تحقيق التنمية بكافة أشكالها.، هلخلق بيئة طاردة لممارساتو  الحكم الرشيد اللازمة لمكافحة الفساد

 



 6366، 9، العدد 94، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

 

 : فرضية الدراسة

يق على الحالة بالتطب ( الفساد الحكومي) والمتغير التابع ( التحول الديمقراطي)  تفترض هذه الدراسة وجود علاقة عكسية بين المتغير المستقل

"كلما ارتفعت مؤشرات التحول الديمقراطي وتعمقت في : فرضية مفادها أنهوبالتالي تقوم الدراسة على  (،6060-6002) التونسية خلال الفترة

 كلما انخفضت مستويات الفساد الحكومي فيها".، الحالة التونسية

 

 : حدود الدراسة

ركز على الجانب الكمي ( 6060-6002) تتمثل الفترة الزمنية للدراسة بالفترة: التحديد الزماني-
ُ
بقياس العلاقة بين ويعود ذلك لكون الدراسة ت

لقياس واقع ( Bertelsmann Index) حيث تعتمد على مؤشرات بيرتيلسمان للتحول الديمقراطي، مؤشرات المتغير المستقل ومؤشرات المتغير التابع

وتتوفر البيانات حولها  6002 وهي مؤشرات بدأ العمل على دراستها وقياسها على المستوى العالمي ابتداء من عام، المتغير المستقل في الحالة التونسية

عتبر هذه الفترة كافية للحكم على طبيعة العلاقة الارتباطية بين متغيري الدراسة، 6060حتى عام 
ُ
ساعد على وصف واقع كل من ، وت

ُ
كما أنها ت

 غيرين.ومدى انعكاس تغير هذا الواقع على العلاقة بين المت، متغيري الدراسة في الحالة التونسية قبل وبعد الثورة

صنَف على أنها دراسة حالة.: التحديد المكاني-
ُ
 يتمثل التحديد المكاني للدراسة بدولة تونس باعتبار الدراسة ت

 : منهجية الدراسة

وجمع  ،ستستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باعتباره يُركز على تحديد الوحدات الأساسية التي تتألف منها الظاهرة محل الدراسة-

والسعي لاكتشاف الوسائل الملائمة للقياس الكمي لمختلف عناصر هذه الوحدات ، ومات الدقيقة عن هذه الظاهرة لتحقيق الفهم الصحيح لهاالمعل

اء وبالتالي بن ،وفي التعريف الاجرائي للمفاهيم، كما يُفيد في اختيار المؤشرات، اضافة إلى فحص وتمحيص العوامل المختلفة المحيطة بها، والظواهر

 من المنهج الوصفي، المقاييس
 
مثل دراسة الحالة جزءا

ُ
وبذلك سيُساعد هذا المنهج على تحديد متغيرات الدراسة ووصف  (،6002، القصبي) وت

اعتبارها ب، ودراسة مؤشرات التحول الديمقراطي والفساد الحكومي واتجاه تطور واقعها في تونس خلال فترة الدراسة، واقعها في الحالة التونسية

وتحليل  ،وبما يُساعد على معرفة اتجاه وطبيعة تأثير مؤشرات التحول الديمقراطي على واقع الفساد الحكومي في تونس، دراسة حالة ذات طابع كمي

.
 
 العوامل المختلفة المؤثرة في واقع المتغيرين وعلاقتهما معا

ن والذي بدوره يتكون م، ى مفهوم النظام باعتباره وحدة التحليل الأساسيةكما ستستخدم هذه الدراسة منهج تحليل النظم والذي يُركز عل-

 لهذا المنهج في عملي، مجموعة من الوحدات الفرعية التي تتفاعل فيما بينها بصورة آلية لتصل إلى مرحلة الاعتماد المتبادل
 
ة ويعمل النظام وفقا

ركز على سلوك النظام وتفاعله مع البيئة من خلال
ُ
 التغذية الراجعة، ثم المخرجات، وعملية التحويل، المدخلات مستمرة ت

 
 (،7892 ،المنوفي) وأخيرا

ة التحول باعتبار أن حال، وسيتم توظيف هذا المنهج لتحليل تأثير بيئة النظام السياس ي ومتغيراتها على مستويات الفساد الحكومي في تونس

 في بيئة النظام السياس ي ست
 
مثل تغيرا

ُ
وجدها حيث أن الظروف والآليات الت، نعكس على ممارسات الفساد من خلال آلياتها المختلفةالديمقراطي ت

ُ
ي ت

قرار المؤسسات است، حكم القانون ، المشاركة السياسية، أهلية الدولة وقوتها) مؤشرات التحول الديمقراطي في النظام السياس ي التونس ي والمتمثلة ب ـ 

شكل بمجموعها مدخلات جديدة لها انعكاساتها التي تتطلب التكيف معها( سياس يالتكامل الاجتماعي وال، الديمقراطية
ُ
موجبها والتي تتحدد ب، ت

لتعود هذه المخرجات المتمثلة بمستويات ، مستويات الفساد الحكومي كمخرجات لتفاعلات وحدات النظام السياس ي ونتاج عملية التحويل فيه

شكل مدخلات مؤثرة في ا
ُ
ن أو تأييد ناتج ع، على شكل مطالب بمكافحة الفساد، لنظام السياس ي في اطار التغذية الراجعةالفساد الحكومي لت

 استجابة ايجابية من النظام السياس ي.

 

 : مفاهيم الدراسة

 
ا
 التحول الديمقراطي : أول

 إلى الفترة الفاصلة بين نظام سياس ي وآخر"
 
ن النظام الاستبدادي وتثبيت شكل م بمعنى أنه قد يكون بحل، يُشير مفهوم "التحول" سياسيا

فيما يُسمى بالارتداد السلطوي أو  (،Mainwaring,1992)  أو قد يتضمن العودة الى شكل من أشكال الحكم الاستبدادي، أشكال الديمقراطية

 القديم وتنتهي بتأسيس نظام جديد فالتحول بهذا المعنى يُشير إلى المرحلة المتوسطة التي تبدأ بحل النظام (،6078، هلال)  السلطوية الجديدة

(Guo,Stradiotto,2014.) 

 من أشكال تغيير النظام ( Jan Teorell)  يرى يان تيوريل، وفي هذا الاطار
 
الذي إما أن يكون ، أنه يُمكن استيعاب مفهوم التحول بوصفه شكلا

 للدلالة على  (،De-Democratization) طي"بالحركة من الديمقراطية نحو السلطوية فيما يُسميه ب ـ"نزع التحول الديمقرا
 
 ديمقراطيا

 
أو يكون تحولا

حقق  (،6078، تيوريل)  الحركة نحو الديمقراطية وعلى غياب حركة التقهقر عنها نحو الأوتوقراطية على حد سواء
ُ
وتكتمل عملية التحول عندما ت
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 من الحكم
 
 مستقرا

 
 أو ، الدولة شكلا

 
 ديمقراطيا

 
 سواء أكان حكما

 
 استبداديا

 
 (.Wheaton,2001) حكما

 لذلك
 
 ، وفقا

 
 حيث يُعرفه (،Kauffman,2021) فإن التحول الديمقراطي يُشير إلى العملية التي من خلالها يُصبح النظام السياس ي ديمقراطيا

(Sujian Guo ) بأنه عملية سياسية للحركة تهدف الى انشاء نظام سياس ي ديمقراطي يبدأ إما من أعلى أو من 
 
 م، أسفل أو مزيج من الاثنين معا

 
لتزما

 ويسمح بالمساومة والتسوية لحل النزاعات الاجتماعية والانخراط في التحول الأساس ي للبنية السياسية، ويتسامح مع المعارضة، بالديمقراطية

(Guo,1998.) 

عرف الأمم المتحدة التحول الديمقراطي باعتباره عملية تؤدي الى مجتمع أكثر ا
ُ
 وتشاركية وأقل سلطويةكما ت

 
 (،United Nations,1996) نفتاحا

أن التحول الديمقراطي يشتمل في أبسط مستوياته على إزالة نظام شمولي وإقامة نظام ديمقراطي ( Samuel Huntington) ويرى صمؤيل هنتنغتون 

طي تتضمن مرحلتين انتقاليتين الأولى تكون بزوال أي أن عملية التحول الديمقرا (،7881، هنتنجتون ) ثم ترسيخ دعائم النظام الديمقراطي

ويتجاوز التحول الديمقراطي حدود  (،Mainwaring,1992) والثانية بالانتقال إلى الديمقراطية الراسخة، الاستبداد والانتقال الى الديمقراطية

 (.6072، دخيل) اطار مؤسس ي ديمقراطيالتحول الليبرالي الى تحقيق اصلاحات سياسية تتضمن صياغة آليات عملية صنع القرار في 

 

 
ا
 مفهوم الفساد الحكومي: ثانيا

عرّف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه إساءة استخدام السُلطة الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية
ُ
 (،Transparency International,2021) ت

 إذ ينطوي على العديد من 
 
القطاع ، ةالحكوم) العناصر الأساسية فهو ينطبق على القطاعات الثلاثةوهذا التعريف بتعبيره البسيط يُعتبر شاملا

ومن ناحية أخرى فإنه يُشير الى ، حيث أن إساءة استخدام السُلطة يُمكن أن تكون في أي من هذه القطاعات الثلاثة (،المجتمع المدني، الخاص

 اضافة إلى أنه يُغطي ك، المستوى الفردي أو على مستوى مؤسس ي منظمبمعنى أن ممارسات الفساد قد تكون على ، الاستخدام النظامي والفردي
 
لا

 (.6009، سوليفان) فلا تقتصر ممارسات الفساد على الجوانب المالية فقط، من المكاسب المالية وغير المالية

 لذلك
 
بحيث  ،استخدام السلطة في القطاع الخاصفإن الفساد الحكومي يتعلق بإساءة استخدام السُلطة في القطاع العام ولا يشمل اساءة ، ووفقا

برنامج الأمم المتحدة ) أو الاخلال بمعايير النزاهة والأمانة والاستقامة (،المواطنين) لمصالحهم على مصالح الموكلين( الموظفين الحكوميين) يتعلق بتقديم الوكلاء

ساءة فإ، باعتباره "اساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة"ويتوافق ذلك مع تعريف البنك الدولي للفساد الحكومي  (،6072، الانمائي

كما يُمكن أن يكون ذلك حتى في حالة عدم ، استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة يُمكن أن تكون عندما يقبل المسؤول الرسمي رشوة أو يبتزها

 (.The World bank,1997) أو تحويل عائدات الدولة لمكاسب خاصة، ولةأو سرقة أموال الد، من خلال المحسوبية والمحاباة، حدوث رشوة

حدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام
ُ
الموظف العمومي الذي يقترف ممارسات الفساد الحكومي بأنه أي شخص يشغل  6001وت

 
 
 أو قضائيا

 
 أو اداريا

 
 أو تنفيذيا

 
 تشريعيا

 
 أم منت، منصبا

 
 سواء أكان معينا

 
 ، خبا

 
 أم مؤقتا

 
ن بصرف النظر ع، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، دائما

، استغلال النفوذ، الاختلاس، وتشمل ممارسات الفساد الحكومي العديد من الأشكال مثل الرشوة (،6001، الأمم المتحدة) أقدمية ذلك الشخص

سب وامتيازات معينةالغش والتلاعب بالعقود والصفقات الع، هدر المال العام، الابتزاز ، وبيةالمحس، تسريب المعلومات، امة وتفويتها مقابل ن 

 ) يُضاف إلى ذلك أشكال الفساد المرتبطة بمحاباة الأقارب والمعارف والزبائنية (،6071، يلوح) والمزاجية في التعامل مع القوانين والقرارات الادارية

 (.6072، برنامج الأمم المتحدة الانمائي

حيث يرتبط الفساد الصغير بممارسات الفساد المتفشية في أوساط ، فساد صغير وفساد كبير: يُقسم الفساد الحكومي الى نوعين، وبشكل عام

ميز (،6071، يلوح) أما الفساد الكبير فيكون على مستوى الصفقات الكبرى والمشاريع القومية، الموظفين الصغار والمتوسطين
ُ
بين ( Amundsen) وت

أما الفساد  ،د الحكومي باعتبار الفساد الصغير يُمثل الفساد الاداري المرتبط بفساد الادارة العامة في نهاية مرحلة تنفيذ السياساتأنواع الفسا

ومن بين الأشكال  (،Amundsen,1999) الكبير فيُمثل الفساد السياس ي الذي يشمل صُناع القرار السياس ي في المستويات العليا للنظام السياس ي

وسوء  ،والقيام بحملات سياسية وتمويل الاحزاب بصورة غير قانونية وغير نزيهة، وتزوير الانتخابات، لوفة للفساد السياس ي شراء الأصواتالمأ

 (.6071، محمد) استخدام الممتلكات العامة في العملية السياسية

 

 : الإطار النظري والدراسات السابقة

 
ا
 الطار النظري : أول

فسرة للتحول الديمقراطيالمقاربات -أ
ُ
 النظرية الم

 منذ العقد الأخير من القرن الماض ي في ظل انتهاء الحرب ا
 
 على أجندة السياسة العالمية خاصة

 
 مركزيا

 
، باردةلأصبح التحول الديمقراطي موضوعا

ومع نهايات القرن  (،6002، بني سلامة) لمختلفةوانتشار الارهاب والتطرف بأشكاله ا، وتأثير العولمة والثورة الديمقراطية في معظم دول العالم
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تلتها موجة  (،7862-7969) تمثلت الموجة الطويلة الأولى بالفترة، العشرين كان العالم الحديث قد شهد ثلاث موجات من التحول الديمقراطي

نذ منتصف سبعينات القرن العشرين وامتدت خلال ثم الموجة الثالثة التي انطلقت م( 7826-7821) قصيرة ثانية من التحول الديمقراطي في الفترة

صطلح على تسميته ب ـ"الثورات الملونة" (،7881، هنتنجتون ) عقدي الثمانينات والتسعينات
ُ
 ثورات ( 6078، تيوريل) وليُنظر فيما بعد لما أ

 
ثم لاحقا

مثل موجة جديدة من التحول الديمقراطي وبالذات ما ارتب
ُ
وفي اطار محاولات  (،Dunay,2017) ط بتطورات الحالة التونسيةالربيع العربي باعتبارها ت

 : كما يلي، تفسير ظاهرة التحول الديمقراطي تبرز ثلاث مقاربات نظرية

 وعوامل مسبقة وبيئة اجتماعية واقتصادية لتحقيق التحول الديمقراطي: المدخل التحديثي-
 
، هلال)  والذي يرى أنصاره أن هناك شروطا

ية فالتحول الديمقراطي بموجب هذه الرؤ ، ونشر متواصل لتقنيات الاتصال، التصنيع ومستويات تعليم متعاظمة ودخل قومي متزايدأبرزها ( 6078

 (.6078، تيوريل) يحتاج المرور بسيرورة تحديث مجتمعي أشمل

سبقة لتحقيق  والذي يرى أنصاره أن دراسة التحول الديمقراطي يجب أن تتمحور حول آلياته: المدخل النتقالي-
ُ
وليست على الشروط الم

 للوصول الى النظام الديمقراطي في أربع مراحل هي مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية، الديمقراطية
 
 تطوريا

 
 تاريخيا

 
 ،ويستخدم هذا المدخل منهجا

 خب السياسية وتفضيلاتها والتفاوض بينها باعتبارهاويُركز هذا المدخل على أهمية النُ ، ومرحلة التعود، مرحلة الاختيار واتخاذ القرار، مرحلة الاعداد

 (.6078، البوش ي)  العامل الأكثر أهمية في ترجيح مسار الانتقال الى الديمقراطية

والذي يرى أنصاره أن الانتقال إلى الديمقراطية يعود إلى حدوث تغييرات عميقة في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية وظهور : المدخل البنيوي -

فعلى الرغم من أهمية اختيارات النُخب وتفضيلاتها إلا أن ذلك يحتاج إلى سياق اجتماعي ، قات جديدة وتحول العلاقات بين الطبقات القديمةطب

 يُحددها بناء القوة وتوزيع الموارد ونظام القيم
 
 وفرصا

 
 (.6078، هلال) يفرض قيودا

ويرتبط ذلك بالأشكال والإجراءات التي اتخذها التحول من نظام سلطوي ، أخرى وبشكل عام يختلف نمط التحول الديمقراطي من دولة إلى 

 : حيث يُمكن أن يتخذ هذا التحول أحد الأشكال التالية، إلى نظام ديمقراطي

ث حي، وفيه يحدث التحول الديمقراطي من خلال سياسات النظام السلطوي وإتباع سياسات اصلاحية تدرجية من داخله: التحول من أعلى-

درك أن النظام القائم لا يُمكن أن يستمر من دون تغيير
ُ
وأن التغيير هو الثمن الأقل تكلفة لضمان ، يزداد تأثير نخبة اصلاحية من داخل النظام ت

قادة النظام وفي هذا النمط يُنفذ  (،6078، هلال) 7821ومن الأمثلة على ذلك حالة اسبانيا بعد وفاة الرئيس فرانسيسكو فرانكو عام، استمراره

 (.Kaufmann,2021) السلطوي اصلاحات ديمقراطية لأنهم أصبحوا مقتنعين بأن الاصلاحات ضرورية لبقاء النظام

طور المجموعات الاجتماعية حركة شعبية واسعة النطاق من أجل التغيير: التحول من أسفل-
ُ
مما يُضعف النظام السلطوي ، في هذا النمط ت

 ما تؤدي هذه التحولات الى قطيعة جذرية مع النظام ، هيرية ويُجبر النظام في النهاية على التخلي عن السلطةمن خلال الاحتجاجات الجما
 
وغالبا

 على هذا النمط في إطار ثورات الربيع العربي. (،Kaufmann,2021) القديم
 
 بارزا

 
مثل الحالة التونسية مثالا

ُ
 وت

خب الحكم والمعارضة-
ُ
ي هذا النمط من التحول يتفاوض الأعضاء المعتدلون في نظام سُلطوي ضعيف حول شروط ف: التحول بالتفاوض بين ن

خب المعارضة
ُ
وتؤدي  ،وتميل هذه التحولات إلى الحدوث بسرعة نسبية، التحول الديمقراطي مع القادة المعتدلين في حركة مؤيدة للديمقراطية من ن

ومن الأمثلة  (،Kaufmann,2021) بالاحتفاظ بقدر من أدوارها ضمن اطار النظام الديمقراطيالى ترتيبات تقاسم السلطة بما يسمح للنُخب القديمة 

 (.6071، الوحيش ي)  على ذلك تجارب بعض دول شرق أوروبا مثل تجربة بولندا وتشيكوسلوفاكيا

  أي، وفيه يأتي التحول نتيجة لتدخلات وضغوطات من أطراف أجنبية: التحول بالتدخل الخارجي/الأجنبي-
 
 بفعل عوامل خارجية مؤثرة وأحيانا

 قد يكون هذا النمط من خلال التدخل العسكري المباشر في حالة رفض النظام  (،6072، العالم) حاسمة وخاصة بعد الهزيمة في الحروب
 
فأحيانا

يما ف، الناتج عن سياساته القمعيةوعجز قوى المعارضة عن تحديه وإطاحته بسبب ضعفها ، الحاكم للتغيير أو عدم بروز جناح اصلاحي داخله

ومن الأمثلة على ذلك حالة المانيا وايطاليا واليابان في أعقاب هزيمتها في الحرب  (،6071، إبراهيم) يُمكن تسميته بنمط الفرض بالقوة من الخارج

 (.6078، هلال) العالمية الثانية

 

فسرة للفساد الحكومي-ب
ُ
 : المقاربات النظرية الم

نيف ويُمكن تص، من المحاولات النظرية التي سعت لوضع أطر فكرية بهدف تحليل أسباب ظاهرة الفساد الحكومي وتشخيصها هناك العديد

 : هذه المحاولات كما يلي

وجه التز : المنظور الأخلاقي-
ُ
ماتهم االذي يُفسر ممارسات الفساد باعتبارها تصرفات فردية تتنافى مع المبادئ الأخلاقية التي من المفترض أن ت

نظم تسيير الواجبات الرسمية، الرسمية
ُ
 (.Iyanda,2012) وتنظيم السلوك الرسمي، فالفساد هو انتهاك للقواعد الأخلاقية التي ت

ة لمرحلة معينة أي أنها نتيج، والتي ترى أن أسباب الفساد تتعلق بالتنمية الاقتصادية والسياسية المرتبطة بعملية التحديث: نظرية التحديث-
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ارسات حيث مم، والتي ينتج عنها توليد لحالة من عدم المساواة وعدم الاستقرار السياس ي وبالتالي الفساد الحكومي، مراحل تطور المجتمعاتمن 

لتي االفساد الحكومي هي احدى النتائج غير الصحية لتطعيم العمليات والهياكل السياسية الحديثة على الهياكل السياسية والاجتماعية الأصلية 

 وهي القيم والالتزامات المرتبطة بالأبوية والزبائنية والمحسوبية في تلك المجتمعات، تعمل على أساس القيم والالتزامات للمجتمعات التقليدية

(Iyanda,2012،)  سببة له واستبدالها بقيم عصرية مستمدة من
ُ
وبذلك فإن الفساد سيستمر إلى أن يتم التجاوز عن كل التقاليد والقيم الم

 (.Harrison,1999) المجتمعات الغربية الحديثة

 على واقع ممارسات الفساد الحكومي في الدولة: المنظور القتصادي-
 
 لهذا المنظور فإن تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية ينعكس ايجابا

 
 ،وفقا

وء إلى وبالتالي احتمالات أقل للج، مستويات الرواتبفالنمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد سيؤدي الى تخفيض مستويات الفقر وارتفاع 

بل الموظفين الحكوميين  (.6072، عيشاوي ، بن خدة) الرشوة من ق 

ويُركز على طبيعة النظام السياس ي وأهمية الديمقراطية بقيمها وآلياتها المختلفة في مكافحة الفساد وكشف ممارساته : المنظور السياس ي-

وأهمية  ،كما يُركز المنظور السياس ي على أهمية وجود ارادة سياسية حقيقية لضبط ممارسات الفساد في الدولة، رافهاوالتقليل من احتمالات اقت

 (.6071، محمد) الشفافية والرقابة السياسية وارتفاع مستويات المشاركة في عملية صنع القرار كعوامل تمنع وجود ممارسات فساد

نظور على كما يُركز هذا الم، وانب الثقافية والأنماط الاجتماعية في الدولة كدافع أساس ي لممارسات الفساد الحكوميويُركز على الج: المنظور الجتماعي-

شكل تفضيلات الأفراد الأخلاقية ومدى تأثيرها على ارت
ُ
، ب ممارسات فسادكاالاختلافات في التقاليد الثقافية والأعراف الاجتماعية والقيم الداخلية التي ت

 عبر عملية التنشئة الاجتماعية والقيم الاجتماعية المطبق، المعنىوبهذا 
 
 ةفإن ممارسات الفساد الحكومي تقل وتتراجع عندما يكون ما يتم نقله اجتماعيا

 مع القواعد والإجراءات المدعومة من الدولة
 
 (.Vannucci,2015) وبالتالي تزيد الممارسات عندما يغيب هذا الاتساق، متسقا

 

 : العلاقة النظرية بين التحول الديمقراطي والفساد الحكومي-ج

، اهيتميز النظام الديمقراطي على المستوى النظري بقيم وآليات مؤسسية قادرة على السيطرة على ممارسات الفساد وكبحها وبالتالي منع انتشار  

 
 
 بذلك، وبحيث يكون الضبط على التصرف بطريقة فاسدة مرتفعا

 
كما تتميز  ،ميز الأنظمة الديمقراطية  بانتشار السُلطة وليس تمركزهاتت، وارتباطا

لنظام الديمقراطي كما يستند ا، بفصل السُلطات وسيادة مبدأ التدقيق والموازنة بين الفروع التنفيذية للحكومة والبرلمان المنتخب والقضاء المستقل

يُمثل  وبما، وحة للجهات الفاعلة والتنافس الحر بين الأحزاب والقوى السياسيةعلى مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات مفت

 للنخب السياسية الفاسدة
 
 مع وجود قيود قليلة أو أحي، على عكس النظام السلطوي الذي يتميز باحتكار السلطة بأيدي نخبة صغيرة، تهديدا

 
انا

 (.Saha,Campbell,2007) امعدومة لمنع هذه النخبة من استغلال السلطة لتحقيق مصالحه

 في التأثير على ممارسات الفساد الحك
 
 مهما

 
مي من و وتلعب الانتخابات والتعددية السياسية والحزبية المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي دورا

مارسه الأحزاب السياسية من دور ومن خلال ما  (،Mondo,2014) خلال تمكين الناخبين من معاقبة السياسيين الفاسدين في الانتخابات المقبلة
ُ
ت

بحيث يكون من مصلحة أحزاب المعارضة فضح أعمال مَن يتولون السُلطة لزيادة فرصهم ، الرقابة السياسية على الحكومة للحيلولة دون فسادها

 (.6002، الشطي)  في تولي الحكم

ضعف من احتمالات اقتراف ممارسات 
ُ
فساد من خلال تعزيزها لمستويات الحريات المدنية والسياسية ويُمكن لعملية التحول الديمقراطي أن ت

م من فعالية حملات مكافحة الفساد، وتعزيزها لقوة السلطة القضائية المستقلة
ّ
فحماية حرية التعبير تغذي الصحافة الاستقصائية ، مما يُعظ

عزز الفصل القوي بين ، أخرى ومن ناحية  (،Sung,2004) المحترفة التي تفضح ممارسات الفساد وتردع  مقترفيها
ُ
فإن عملية التحول الديمقراطي ت

بل الموظفين العموميين والسياسيين وازنات بسبب وجود الضوابط والرقابة والت، السلطات مما يُساهم في تقييد فرص اساءة استخدام السلطة من ق 

 (.Mondo,2014) بين السلطات الثلاث

ومن ذلك ارتفاع ، ارب التحول الديمقراطي أثبتت وجود مستوى عالٍ من ممارسات الفساد خلالهابالمقابل هناك مَن يرى أن الكثير من تج

 ، فالتحول من نظام سلطوي الى الديمقراطية أمر معقد، مستويات الفساد في الدول التي تمر بمراحل انتقالية
ُ
صبح ولا يمكن للدولة السلطوية أن ت

فعملية التحول الديمقراطي عملية بطيئة وضبط ممارسات ، فساد الحكومي بين عشية وضحاهاراسخة قادرة على ضبط الو  ديمقراطية ناضجة

 (.Saha,Campbell,2007)  الفساد يتطلب التعرض طويل الأمد لقيم وآليات النظام الديمقراطي

 لذلك يرى 
 
لانتخابية لا تزال ضعيفة وغير قادرة على أنه في المراحل الأولى من التحول الديمقراطي تكون الرقابة ا( Bianca Vaz Mondo) ووفقا

مارسه الحكومات السلطوية على المجالات ، ضمان المساءلة الفعالة بين الناخبين والسياسيين
ُ
كما أن التحكم من أعلى إلى أسفل الذي كانت ت

 لتفكيكه
 
ها المنافسة الانتخابية في هذه المراحل يشوب اضافة إلى أن، السياسية والاقتصادية تكون ما زالت قائمة ولم تنتهي وهو ما يحتاج وقتا

 ( Mondo,2014) حالات الفساد الانتخابي من خلال شراء الاصوات والمحسوبية والتمويل غير القانوني للأحزاب
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يمقراطية حيث يرى أن تأثير عملية التحول الديمقراطي على الفساد يعتمد على مدى سرعة الحكومات الد( Michael Rock) وهو ما يتفق معه

ويعتمد ذلك على  ،وليس فقط الاكتفاء بالجوانب الاجرائية للديمقراطية الانتخابية، الحديثة في بناء الثقة والمؤسسات وتعزيز المساءلة والشفافية

 خرى في التأثير علىديمومة الديمقراطية واستدامتها وفعالية الحكومة الديمقراطية ودرجة تجذر سيادة القانون مع ضرورة عدم اهمال العوامل الأ 

، ينمستويات أجور الموظف، مستويات التنمية الاقتصادية، محو الأميةو  ومن ذلك انتشار التعليم، ممارسات الفساد الى جانب أهمية الديمقراطية

 (.Rock,2007) مدى سيادة العلاقات الشخصية في التعاملات، متوسط دخل الفرد

وكذلك ، حيث يرى أن تصاعد الفساد في الدول التي تتحول الى الديمقراطية هو نتاج بيئة متغيرة( Hung-En Sung) ويتوافق ذلك مع رؤية

ولة دنتيجة للممارسات غير الليبرالية في ظل التكاليف الباهظة لتصاعد الحملات الانتخابية وجاذبية الأصول العامة والنفوذ وانفتاح جهاز ال

ا ترافق التحول الديمقراطي مع اجراءات التحرير الاقتصادي وإعادة هيكلة الدولة وخصخصة وخاصة اذ، لطموحات مجموعة النخبة الجديدة

 (.Sung,2004) الشركات المملوكة للدولة مع ضعف مستويات سيادة القانون 

 

 
ا
 الدراسات السابقة: ثانيا

والتي ركزت على تحديد سبل التعامل مع س""سياسات مكافحة الفساد في إطار العدالة النتقالية في تونبعنوان( 6060، نويوة) دراسة-

أولها يتعلق بالعودة للماض ي في محاولة للكشف عن حالات الفساد في النظام القديم ، ممارسات الفساد بعد الثورة التونسية وأنها تتمثل باتجاهين

ي وناقشت الدراسة الدور الايجاب، الدولة والثاني يتمثل بضرورة النظر للمستقبل لمحاصرة الفساد عبر اصلاح مؤسسات، ومحاسبة مقترفيها

ة لن الا أن الدراسة وجدت أن هذه التدابير التقني، للمنظومة القانونية التي تم تشريعها بعد الثورة والبناء المؤسساتي الحديث في مكافحة الفساد

 باتجاه التنمية السياسية وتعزيز التحول الديم
 
 قويا

 
قراطي لما تحتويه الديمقراطية من آليات وقيم قادرة على الحد تكون فاعلة ما لم يُرافقها دفعا

 للفساد في تونس بأنه يرتبط بهامش الحرية الواسع في الحديث عن ، من الفساد كالحريات وتقسيم السلطة
 
وفسرت الدراسة ما يبدو أنه تفاقما

 بتزايده، الفساد
 
 المرتبطة بالنظام السابق.اضافة الى مستويات الفساد العالية ، مما أعطى انطباعا

رق "التي جاءت بعنوان( Grewal,2019) وقد عالجت دراسة-
ُ
"أسباب نجاح عملية الانتقال الى الديمقراطية التونسية على مفترق ط

جتمع مدني د مومن ذلك التجانس السكاني والحياد السياس ي للجيش ووجو ، الديمقراطية في تونس بالمقارنة مع غيرها من دول ثورات الربيع العربي

 لمستويات خيبة الأمل الشعبية وذلك بسبب و  ،واعتبرت الدراسة أن عملية التحول الديمقراطي في تونس ما زالت هشة، قوي فيها
 
أن هناك تزايدا

الدراسة  توناقش، عجز عملية التحول الديمقراطي عن تحسين الواقع الاقتصادي في ظل تزايد توظيف المحاكم لملاحقة المعارضين السياسيين

أن ذلك قد يكون عن طريق تدخل الجيش في مرحلة من و  احتمالات تعرض التحول الديمقراطي في تونس لانتكاسة مع تعمق خيبة الأمل الشعبية

صت الدراسة إلى أن اضعاف هذه ، المراحل أو عن طريق وصول شخصية سياسية قوية للسلطة تقوض من الديمقراطية عبر برنامج شعبوي 
ُ
وخل

 ناريوهات يكون بتعزيز دور البرلمان ومستويات حرية التعبير وإجراء اصلاحات اقتصادية تنعكس على حياة المواطنين.السي

 "فقد ركزت على التهديدات التي تواجهالفساد هو الأساس: في التهديد الثلاثي للديمقراطية التونسيةبعنوان"( Stroetges,2018) أما دراسة-

حدد الدراسة هذه التهديدات بثلاثة، 6070في تونس والتي بدأت بعد الثورة عام  عملية التحول الديمقراطي
ُ
هي انعدام الأمن والافتقار الى ، حيث ت

اد هو أن الفسو  ،وجدت الدراسة أن هذه التهديدات الثلاثة مترابطة وتعزز بعضها البعضو  ،التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفساد المستمر

 بينها
 
وتربط الدراسة ممارسات الفساد المنتشرة بالبيروقراطية المتضخمة ، وبما يؤدي الى تقويض الثقة في النظام السياس ي الجديد، الاشد ضررا

لدراسة كما ركزت ا، وحاجة الخدمة المدنية للإصلاح وضرورة انشاء نظام تحصيل ضريبي فعّال، في الدولة التونسية والتكاليف التجارية العالية

لارادة السياسية وتطبيق آليات الحكم الرشيد كوسائل لمكافحة الفساد وليس الاكتفاء فقط بتحسين وتفعيل المنظومة القانونية قبل على أهمية ا

 على عملية التحول الديمقراطي.
 
 أن يؤدي الفساد الى تقويض حكم القانون والتأثير سلبا

أسباب انتشار الفساد في تونس مخاطر التهديد النخبوي": والإصلاح في تونسالفساد بعنوان"( Gallien,Hammami,2017) وتناولت دراسة-

 والتي يُغذيها اقتصاد التهريب الكبير
 
ردي الأوضاع اضافة الى ت، فحددتها بوجود مواجهة بين النُخب الاقتصادية التقليدية والنُخب الناشئة حديثا

 وناقشت الدراسة أهمية سن قانون مصالحة اقتصادية، انتظار الاصلاحات طويلة المدى الاقتصادية لكثير من الفئات الاجتماعية التي لا تستطيع

صت الدراسة إلى أن البُعد القانوني في، ومالية واسع النطاق تستفيد منه فئة المسؤولين المتورطة في الجرائم المالية والجرائم عبر الحدود
ُ
 وخل

 
 
 ليس كافيا

 
ر فقدان الثقة بالنظام الجديد ستزداد في حالة عدم الانخراط بعملية اصلاح اقتصادي وعدم أن مخاطو  ،مكافحة الفساد يبدو أمرا

 تعميق الديمقراطية في العملية السياسية.

فقد هدفت إلى القاء الواقع والتحديات وآفاق المستقبل": "التحول الديمقراطي في سلطنة عُمانبعنوان( 6008، بني سلامة) أما دراسة-

 في الحكم أكثر الضوء على واق
 
ع التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان وتطور عملية التحول الديمقراطي فيها في ظل تبني الخيار الديمقراطي أسلوبا
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 لمواجهة المشكلات وخاصة ذات الطابع الاقتصادي
 
زت الدراسة على أهمية دور الأحزاب السياسية والثقافة الديمقراطية في تسريع ، منه تكتيكا

ّ
ورك

صت إلى أن التجرب، وسلطت الدراسة الضوء على مجموعة من التحديات التي تبطئ عملية التحول الديمقراطي، عملية التحول الديمقراطي
ُ
ة وخل

 العُمانية في التحول الديمقراطي رائدة وقابلة لمزيد من التطور والتقدم. 

عالج تأثي، و يُلاحظ بشكل عام
ُ
 في الدراسات التي ت

 
دراسات فال، ر عملية التحول الديمقراطي على ممارسات الفساد في تونسأن هناك نقصا

ركز على دراسة أحد المتغيرين في الحالة التونسية
ُ
التأثير بين  ويكتفي بعضها بمعالجة، دون اهتمامها بالربط بين المتغيرين، السابقة في معظمها ت

دون اللجوء الى أسلوب التحليل الكمي عبر قياس علاقات الارتباط بين ، أخرى  وبأسلوب نظري من ناحية، المتغيرين بشكل غير مباشر من ناحية

ركز على معالجة العلاقة بين التحول الديمقراطي والفساد الحكومي من خلال القياس الكمي ، مؤشرات المتغيرين
ُ
وهو ما يُميز هذه الدراسة التي ت

سلط الضوء على واقع مؤشرات كل من المتغيرين المستقل ، بعلتأثير مؤشرات المتغير المستقل على مؤشرات المتغير التا
ُ
كما تتميز هذه الدراسة بأنها ت

عكاس نوالتابع في الحالة التونسية خلال فترة زمنية ممتدة تسمح بإدراك التطور الذي شهدته مؤشرات المتغيرين قبل الثورة التونسية وبعدها وا

 ذلك على علاقة التأثير بينهما.

 واقع مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس: الأول المبحث 

دولة ( 712) والتي تدرس واقع التحول الديمقراطي في( Bertelsmann Index) ستعتمد الدراسة على مؤشرات بيرتيلسمان للتحول الديمقراطي

 يتم قياسها كل عامين وعلى ( 79) مؤشرات رئيسية تضم في مجموعها( 1) من خلال( 6060-6002) على مستوى العالم في الفترة
 
 فرعيا

 
مؤشرا

ركز هذه المؤشرات على الديمقراطية  (،7) كما هو موضح في الجدول رقم، هي القيمة الأعلى( 70و) هي القيمة الأقل( 7) حيث( 70-7) مقياس من
ُ
ولا ت

ة واقع أهلية الدولة وقوتها والقبول والتمثيل والثقافبل تتجاوز ذلك لتشمل ، الانتخابية بوجود انتخابات حرة أو الحقوق المدنية والسياسية فقط

 BTI Transformation) وتشمل مؤشرات بيرتيلسمان للتحول الديمقراطي المؤشرات الرئيسية والفرعية التالية، السياسية للنظام السياس ي

Index,2021:)  

الادارة ، عدم تدخل العقائد الدينية في شؤون الحكم، هوية الدولة، قوة الدولة في السيطرة على اقليمها)  ويشمل: أهلية الدولة وقوتها-7

 (.الأساسية وقدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية

 (.حرية التعبير، حقوق التجمع والتنظيم، فعالية السلطة في الحكم، انتخابات حرة ونزيهة)  ويشمل: المشاركة السياسية-6

 (.الحقوق المدنية، الملاحقة القضائية لتجاوزات المنصب، استقلالية السلطة القضائية، تفصل السلطا)  ويشمل: حكم القانون -1

 (.التزام المؤسسات الديمقراطية، أداء المؤسسات الديمقراطية)  ويشمل: استقرار المؤسسات الديمقراطية-2

 (.رأس المال الاجتماعي، على الديمقراطيةالتوافق ، جماعات المصالح، النظام الحزبي)  ويشمل: التكامل الاجتماعي والسياس ي-1

 Hard-Line) باعتبارها سلطوية مشددة( 6076-6002) تونس طيلة الفترة( Bertelsmann Index)  وبالتطبيق على الحالة التونسية فقد صنف

Autocracy ) صنف باعتبارها ديمقراطية معيبة بدرجة عالية 6072لتتقدم عام
ُ
 آخر ابتداء   (،Highly defective democracy) وت

 
ثم شهدت تقدما

صنف باعتبارها ديمقراطية معيبة 6072من عام 
ُ
صنف بذات التصنيف حتى عام ( Defective democracy) فأصبحت ت

ُ
 BTI) 6060وبقيت ت

Transformation Index,2021.) 

 في واقع م( 7) ويُلاحظ من بيانات الجدول رقم
 
 واضحا

 
 ايجابيا

 
ؤشرات التحول الديمقراطي في الحالة التونسية بعد الثورة حيث أن هناك تغيرا

 وشهد (،6060-6077) بعد الثورة في الفترة( 1.8) ليُصبح ( و 6070-6002) قبل الثورة أي في الفترة ( 1.8) ارتفع المعدل العام لكل المؤشرات من

 بنسبة( 72)
 
 واضحا

 
 تقدما

 
 يُلاحظ أنه من بين، ير إلى التقدم في مسار التحول الديمقراطي في تونسمما يُش، من مجموع المؤشرات( %21.8) مؤشرا

 ( 71) حيث شهدت قيم، منها بشكل واضح مع مؤشراتها الفرعية( 2) مؤشرات رئيسية للتحول الديمقراطي تقدمت( 1)
 
 ملحوظا

 
 ارتفاعا

 
 فرعيا

 
مؤشرا

 مؤشر فرعي للتحول الديمقراطي.( 79) من أصل

 

 ( 1) الجدول رقم 

 ( 6060-6002) مؤشرات التحول الديمقراطي في تونس خلال فترة الدراسة

 6010 6002 6002 المؤشر/السنة
معدل المؤشر 

 قبل الثورة
6016 6012 6012 6012 6060 

معدل المؤشر 
 بعد الثورة

 2.2 2.9 2.1 2.1 2.1 2.9 9.9 9 8.1 8 أهلية الدولة وقوتها-1

قوة الدولة في السيطرة على 
 اقليمها

70 70 9 8.1 9 2 2 2 9 2.2 
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 6010 6002 6002 المؤشر/السنة
معدل المؤشر 

 قبل الثورة
6016 6012 6012 6012 6060 

معدل المؤشر 
 بعد الثورة

 8 8 8 8 8 8 8.2 8 70 70 هوية الدولة/القبول 

عدم تدخل العقائد الدينية 
 في شؤوون الحكم

9 8 9 9.1 2 2 2 2 2 2.9 

 2 2 2 2 2 2 2.2 2 9 9 الادارة الأساسية

 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 1 6.6 6.1 6 6 المشاركة السياسية-6

 2.2 8 8 8 9 1 6.1 1 6 6 النزيهةو خابات الحرة الانت

 2.9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 فعالية السلطة

 2.2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 التنظيمحقوق التجمع و 

 1.2 2 2 2 2 1 7.1 6 7 7 حرية التعبير

 1.7 1.1 1.9 1.1 1 1.1 1.2 1.9 1.1 1.1 حكم القانون -3

 1.9 2 2 2 2 1 6.1 1 6 6 فصل السلطات

 1.9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 السلطة القضائيةاستقلالية 

الملاحقة القضائية لتجاوزات 
 المنصب

2 2 2 2 1 2 2 2 2 1.9 

 1.6 2 2 1 1 2 2 2 2 2 الحقوق المدنية

استقرار المؤسسات -2
 الديمقراطية

7 6 6 7.2 6 2.1 1.1 2 2.1 2.8 

 2.2 2 1 1 2 6 7.2 6 6 7 اداء المؤسسات الديمقراطية

 1.2 2 2 2 1 6 7.2 6 6 7 المؤسسات الديمقراطيةالتزام 

التكامل الجتماعي -5
 السياس يو 

1.2 1 6.2 1.7 1 1 1.1 1.9 1.1 1 

 2.6 1 1 1 2 6 6.1 6 6 1 النظام الحزبي

 2 2 2 2 2 1 1.2 1 2 2 جماعات المصالح

 2.6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 التوافق على الديمقراطية

 2.9 1 1 1 1 2 1.1 1 1 2 رأس المال الاجتماعي

المعدل العام لكل المؤشرات 
 في السنة

1.8 2 1.9 1.8 1.8 1.8 2.2 2.2 2.2 1.8 

 (.Bertelsmann Index(  )BTI Transformation Index,2021)  الجدول من عمل الباحث بناء  على بيانات: المصدر

 

 مع كل مؤشراته الفرعية ( 7) وكما هو موضح في الجدول رقم، وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية
 
فإن المؤشر الرئيس ي الوحيد الذي شهد انخفاضا

ما بعد الثورة أي بزيادة ( 2.2) ما قبل الثورة إلى( 6.6) أما مؤشر المشاركة السياسية فقد ارتفع من، بعد الثورة هو مؤشر أهلية الدولة وقوتها

ساوي 
ُ
 كبي( 1) ت

 
 بقيمهاأضعاف وشهدت كل مؤشراته الفرعية ارتفاعا

 
وليشمل ذلك كل مؤشراته ( 1.7) إلى( 1.2) كما ارتفع مؤشر حكم القانون من، را

 حيث ارتفع معدله من، الفرعية باستثناء مؤشر الملاحقة القضائية
 
 أيضا

 
 كبيرا

 
قبل ( 7.2) وقد شهد مؤشر استقرار المؤسسات الديمقراطية تقدما

أما مؤشر التكامل الاجتماعي والسياس ي ، وهو ما ينطبق على كل مؤشراته الفرعية، الثلاثة أضعافبعد الثورة أي بزيادة تقارب ( 2.8) الثورة إلى

 في فترة ما بعد الثورة التونسية، بعد الثورة( 1) قبل الثورة إلى( 1.7) فقد ارتفع معدله من
 
 واضحا

 
، وقد شهدت كل مؤشراته الفرعية ارتفاعا

مثل الأولى ما قبل الثورة والثانية ما بعدها.وسيتم تحليل واقع هذه المؤشرات في الح
ُ
 الة التونسية في مرحلتين ت

 
ا
 ( 6010-6002) مرحلة ما قبل الثورة التونسية : أول

مثل هذه الفترة مرحلة ما قبل أحداث الربيع العربي وقبل بداية الاحتجاجات في تونس حتى انطلاق شرارة الثورة التونسية 
ُ
ت

 على بطالته ومصادرة الشرطية البلدية لعربة الخضار التي بإشعال الش72/76/6070يوم
 
اب التونس ي محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجا

 (.6072، الجزيرة.نت)  يقتات منها

يُلاحظ حيث  (،6070-6002) انخفاض قيم المؤشرات الرئيسية والفرعية للتحول الديمقراطي خلال الفترة ( 7)  ويُلاحظ من خلال الجدول رقم
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، يس تدني قيم معظم المؤشرات وخاصة المتعلقة بالمشاركة السياسية وحكم القانون واستقرار المؤسسات الديمقراطية والتكامل الاجتماعي والسيا

 ،ونسيةمما يدل على ضعف واقعها في الحالة الت، كانت أقل من ذلك في أغلبهاو  درجات في أحسن حالاتها( 2) فلم يزد تقييم هذه المؤشرات عن

( ددةسلطوية مش) حيث صُنفت تونس باعتبارها، مما يُشير إلى وجود حكم سلطوي غير ديمقراطي بعيد كل البُعد عن ملامح النظام الديمقراطيو 

 خلال هذه الفترة.

ات تلاه مؤشر حكم درج ( 9.9) وقد جاءت قيم مؤشر أهلية الدولة وقوتها هي الأعلى بين كل المؤشرات الرئيسية خلال هذه الفترة وبمعدل

 مؤشر استقرار ( 6.6) فمؤشر المشاركة السياسية بمعدل( 1.7) ثم مؤشر التكامل الاجتماعي والسياس ي بمعدل( 1.2) القانون بمعدل
 
وجاء أخيرا

 (.7.2) المؤسسات الديمقراطية بمعدل

وعدم وجود قادة ، بعدم وجود انتخابات حرة ونزيهةكان يتميز  6070كل ذلك يعني أن النظام السياس ي التونس ي قبل الثورة في نهايات عام

 
 
صل وضعف ف، وغياب حرية التعبير وممارسة سياسة القمع وتكميم الأفواه، وتقييد الحق في التجمع والحريات المدنية، منتخبين ديمقراطيا

لمؤسس ي وعدم الاستقرار ا، الديمقراطية القويةاضافة الى ضعف المجتمع المدني الفاعل والمؤسسات ، السلطات وعدم استقلالية السلطة القضائية

 وضعف الاحزاب السياسية وجماعات المصالح.

 للواقع السياس ي التونس ي بملامحه السلطوية طيلة الفترة التي تلت الاستقلال  ( 6070-6002) ويُمكن تحليل ذلك بأن هذه الفترة
 
عتبر امتدادا

ُ
ت

ي التونس ي بسيطرة نخبوية على المستوى الاداري والسياس ي والاقتصادي نتج عنها نظام حكم فمنذ الاستقلال اتسم النظام السياس ، 7812عام

 ءسلطوي بوليس ي تميز بتركز كبير للسلطة وعدم الفصل بين السلطات وغياب المشاركة السياسية الفاعلة والحريات والتعددية السياسية والقضا

 (.6072، ثابت) المستقل

 6070غياب الديمقراطية في تونس طيلة هذه الفترة أنه منذ الاستقلال في خمسينات القرن العشرين وحتى عام ولعل من أهم المؤشرات على 

ولم يصل  (،6070-7892) و"زين العابدين بن علي( 7892-7812) عقود لم تشهد تونس سوى رئيسين هما "الحبيب بورقيبة" ( 2) أي طيلة حوالي 

بإقراره لمبدأ الرئاسة مدى الحياة للرئيس بورقيبة وبالتالي الغاء  7821تم ترسيخه في الدستور التونس ي عام هو ماو  ،أي منهما للسلطة بالانتخاب

ن فإن ب، واذا كان بورقيبه قد استبد بالحكم بناء على رمزيته وعلى فكرة معركة التنمية (،6079، مريم، ليندة) مبدأ التداول السلمي على السلطة

نه من القضاء على أكبر حزب معارضعلي قد اعتمد على فكرة 
ّ
، هو حزب النهضة وحظره آنذاكو  التخويف من الزحف الاسلامي الأمر الذي مك

 (.6071، الحاج) أهم مؤسسات المجتمع المدنيو  واحتواء أغلب الأحزاب الأخرى 

لتضييق على الحريات واعتماد أسلوب وقد تميز حكم بن علي بتأزم العلاقات مع قوى المعارضة وصدور أحكام بالسجن على المعارضين وا

حيث سادت ، وشهدت حقوق الانسان العديد من الانتهاكات بفعل سياسات الحكم، الملاحقات الأمنية التي طالت مختلف المؤسسات العامة

تي استهدفت الصحفيين المحاكمات الجائرة والقيود المفروضة على جماعات حقوق الانسان والاعتقالات والاعتداءات الخارجة عن القانون ال

 7899تم تعديل الدستور ليُجيز تجديد ترشح الرئيس بعد أن كان تعديل عام  6006وفي عام  (،BTI Tunisia,2021) الناقدين والقضاة المستقلين

ن بن علي من خوض الانتخابات الرئاسية عا، سنوات ( 1) قد منح الرئيس الحق بالترشح لثلاث دورات مدة كل منها
ّ
والفوز  6008و 6002م مما مك

 (.6072، شنين) بهما

إلا أنه يُلاحظ ارتفاع قيم ( 7) كما يُوضح الجدول رقم( 6070-6002) وعلى الرغم من ضعف كل المؤشرات في الحالة التونسية خلال الفترة

كل  تونس خلال هذه الفترة وسيطرته علىويرتبط ذلك بالقبضة الامنية القوية للحكم في ، قيم كل مؤشراته الفرعيةو  مؤشر أهلية الدولة وقوتها

اضافة الى استقرار النظام السياس ي الناتج عن تمكنه من تحقيق نتائج ، حيث قام النظام ببناء مؤسسات أمنية واسعة النطاق، مفاصل الدولة

ية بهدف السياس ي لتحقيق التنم في ظل سعي النظام، اقتصادية ايجابية ساهمت في خلق طبقة متوسطة كبيرة كأساس اجتماعي للنظام السياس ي

حيث استمد النظام  (،6072، شنين) مما يُفسر حالة الصمت حول قضايا الحرية والديمقراطية في تلك الفترة، اضفاء الشرعية على ممارساته

التجاري وتعزيز  ادية عبر الانفتاحوتعزيز التنمية الاقتص، الكثير من شرعيته من سياساته التحديثية والتقدم الذي أحدثه في مجال التنمية البشرية

 (.BTI Tunisia,2021) الامكانات التصديرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات وتزايد تدفق العملات الأجنبية

ا دولة هكما تعود قوة مؤشرات أهلية الدولة وقوتها خلال هذه الفترة الى القبول الكبير الذي تحظى به الدولة التونسية من مواطنيها باعتبار 

الف ولا يتحدث اللغة ( 100) ويتواجد فيها أقلية الأمازيغ التي يبلغ عدد أفرادها نحو (،%82)  حيث تبلغ نسبة التجانس الاثني في تونس، شرعية

( 1000) على الصعيد الديني يتواجد في تونس أعداد بسيطة من المسيحيين حيث يبلغ عددهم نحو(، و 6078، شقير) منهم( %6) الأمازيغية سوى 

 (.6079، كواتريني) شخص( 7100) كما يتواجد فيها اليهود ويبلغ عددهم حوالي ، شخص

وقد انصهرت هذه الأقليات واندمجت في المجتمع التونس ي إلى حد بعيد نتيجة سياسات الدولة بعد الاستقلال والتي تعاملت مع التونس ي 

وضوع الأقليات من التابوهات التي لا يجوز اختراقها بهدف ادماج الشعب التونس ي في وجعلت م، كمواطن بغض النظر عن عرقه أو لونه أو عقيدته



 6366، 9، العدد 94، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

 

 (.6072، قمري )  كتلة متجانسة

 
ا
 ( 6060-6011) مرحلة ما بعد الثورة التونسية  :ثانيا

التي فرضها النظام الحاكم في ولعل أبرزها حالة الاقصاء والانغلاق السياس ي ، جاءت الثورة التونسية نتيجة لمجموعة من العوامل الدافعة

تونس لعقود من الزمن وسيطرة الحكم على كل مفاصل الدولة واحتكار عملية صنع القرار وتهميش المؤسسات الدستورية في ظل انهيار شرعية 

السماح بقدر أكبر من اضافة إلى رفضه ، عن ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصاديةو  النظام مع عجزه على اشباع الحاجات المجتمعية

 (.6079، مريم، ليندة)  الحريات والمشاركة السياسية

وقد اتسمت السنوات التي سبقت الثورة بمزيج من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين الشباب المتعلمين والفجوة التنموية بين المناطق 

حيث كانت البطالة قد  (،BTI Tunisia,2021)  ع المستويات في ادارة الدولةوتآكل دولة الرفاهية والفساد الصارخ على جمي، والأقاليم الجغرافية

 (.6079، مريم، ليندة) لدى خريجي الجامعات ( %61و) ،سنة ( 62-60) لدى الأفراد من فئة  ( %10و) 6008عام ( %71.1) ارتفعت لتصل الى

حيث اتسمت تلك المرحلة بالارتباك والتردد 6077الرئيس عام وقد واجهت الثورة التونسية مجموعة من التحديات في أعقاب شغور منصب 

كما شهدت في بداياتها مرحلة تجاذب واضحة بين نظام قديم يسعى ، وتصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين في ظل حالة من الفراغ الدستوري

كما اتسمت المرحلة الأولى ، للحث على استكمال الثورة واستمرت المظاهرات الاحتجاجية، للبقاء وبين نظام جديد يتشكل من رحم ثورة شابة

، أبوحشيش) وهي الحكومات المؤقتة والمؤسسة العسكرية ومسؤولي وقادة الأجهزة الأمنية، بتشتيت القرار السياس ي بين العديد من الجهات المؤسسية

6072.) 

( 7) حيث يتضح من الجدول رقم 6076حتى عام( سلطوية مشددة)  ولعل هذا ما يُفسر استمرار تصنيف الحالة السياسية في تونس باعتبارها

وخلال هذه الفترة تم تأسيس المجلس الوطني ، أن قيم المؤشرات الرئيسية والفرعية ما زالت منخفضة كما كانت عليه في مرحلة ما قبل الثورة

بعد أن  6072وانتهت مهام المجلس عام، العابدين بن عليوهي أول انتخابات بعد الاطاحة بنظام زين ، 6077التأسيس ي بانتخابات أجريت عام 

، الجزيرة.نت) اضافة الى مهمة انتخاب رئيس جديد والقيام بمهام التشريع 6072أوكلت له مهمة وضع دستور جديد تمت المصادقة عليه عام 

6072.) 

باستثناء مؤشرات أهلية الدولة وقوتها حيث ، اسيةويُلاحظ أن قيم معظم المؤشرات تحسنت في السنوات التالية مع بدء الاصلاحات السي

 ابتداء  من عام، يُلاحظ تراجع قيم مؤشراتها بشكل عام
 
وبذلك أصبحت ، 6072أما بقية المؤشرات الرئيسية والفرعية فقد بدأت تشهد تحسنا

صنف باعتبارها 
ُ
صنف باعتبارها (،ديمقراطية معيبة بدرجة عالية) تونس ت

ُ
قبل ذلك،ولتصبح مع استمرار ( وية مشددةسلط) بعد أن كانت ت

صنف ابتداء من عام
ُ
مما يدل على تقدم واضح في عملية التحول  (،ديمقراطية معيبة) وحتى الأن باعتبارها 6072الاصلاحات السياسية ت

ستور الجديد وإجراء أول انتخابات الى أنه العام الذي تمت فيه المصادقة على الد 6072ويعود سبب بداية التغير الايجابي منذ عام، الديمقراطي

ثم الانتخابات التشريعية والرئاسية ، أول انتخابات بلدية بعد الثورة 6079ومعها انتخابات رئاسية ثم أجريت عام6072تشريعية بعد الثورة عام 

لتحظى  6077نتخابات" التي أنشئت عاموقد كان كل هذا المسار الانتخابي تحت اشراف وتنظيم ومراقبة "الهيئة العليا المستقلة للا ، 6078عام

فرز قادة ديمقراطيين، مما عكس وجود انتخابات حرة ونزيهة، بالاستقلال السياس ي
ُ
، مائيبرنامج الأمم المتحدة الان) ورسخ ثقافة انتخابية جديدة ت

6078.) 

 وبمعدل عاموبالمقارنة بين واقع مؤشرات التحول الديمقراطي في فترة ما بعد الثورة فقد جاء مؤشر 
 
ثم مؤشر ( 2.2) أهلية الدولة وقوتها أولا

 مؤشر استقرار المؤسسات الديمقراطية  ( 1) فمؤشر التكامل بمعدل( 1.7) ثم تلاه مؤشر حكم القانون  ( 2.2) المشاركة السياسية بمعدل
 
وأخيرا

 لواقع التغير في مؤشرات التحول الديمقراطي بعد(، و 2.8) وبمعدل
 
 : الثورة فيما يلي تحليلا

إلا أنه يُعتبر ( 2.2) على الرغم من أن المعدل العام لهذا المؤشر هو الأعلى بالمقارنة مع بقية المؤشرات وبدرجة: مؤشر أهلية الدولة وقوتها-1

 ملحوظ
 
 في فترة ما بعد الثورة وعلى العكس من المؤشرات الأخرى التي شهدت جميعها تقدما

 
 المؤشر الوحيد الذي شهد تراجعا

 
ويعود ذلك الى ، ا

 : لسببين رئيسين

ول حالتراجع في المجالين الاقتصادي والتنموي كنتيجة طبيعية للأزمات التي واجهتها الثورة التونسية حيث ما زال التحدي الأكبر لعملية الت-أ

فقد أظهر استطلاع  ،مستويات الفقر والبطالةالديمقراطي في تونس يتمثل في تلبية طموحات الشعب التونس ي بتحسين الواقع الاقتصادي وتخفيض 

جري بعد
ُ
سنوات من الثورة التونسية أن نصف التونسيين يعتبرون وضعهم الآن أسوأ مما كان قبل الثورة نتيجة لركود النمو ( 70) للرأي العام أ

بين  ( %11.2(  و)6060) عام ( %72.6) لتصبحارتفعت ( %71)  ( 6070) فبينما كانت نسبة البطالة عام، الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة

مما يعني تراجع  (،6067، بي بي س ي) من الناتج المحلي الاجمالي  ( %80) دين عام يُساوي حوالي(  و %71.2) فئة الشباب مع عجز في الموازنة يُقدر ب ـ 

 قدرة الدولة على ادارة تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
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صيب التونسيون ابتداء  من عام ، والتهديدات الارهابية في تونس بعد الثورة التونسيةارتفاع حدة المخاطر -ب
ُ
بصدمات عنيفة 6077حيث أ

حيث استهدفت الجماعات الارهابية الدولة لدفع السلطات الى ردود الفعل القمعية لمواجهة التهديدات ، بسبب حدوث موجات متتالية من العنف

وقد استفادت التنظيمات الارهابية من حالة عدم الاستقرار في البلاد ، قوّض مستويات الشرعيةو  ،خط الشعبيمما زاد من حالة الس، الأمنية

كان من  ،وتتالت الاعتداءات الارهابية التي استهدفت سياسيين بالاغتيال كما استهدفت المدنيين ورجال الأمن والسُياح، لاستقطاب مجندين جدد

الى قيام قوات تابعة ل ـ  6072وقد تفاقمت التهديدات الأمنية لتصل عام، 6071متحف باردو ومدينة سوسة عام  أعنفها الهجمات الارهابية على

مما أضعف سيطرة الحكومة باعتبارها الطرف  (،6079، أوفاريلو  ،ألياغا) "تنظيم الدولة الاسلامية" بهجوم للاستيلاء على مدينة بنقردان الحدودية

 ر أدوات القهر الجماعي وهو ما انعكس على ضعف مؤشرات أهلية الدولة وقوتها.الوحيد الذي يجب أن يحتك

تضاعف قيم المؤشر الرئيس ي للمشاركة ( 7) يُلاحظ من قيم الجدول رقم: مؤشري المشاركة السياسية واستقرار المؤسسات الديمقراطية-6

مما يعكس زيادة واضحة  (،2.2) إلى( 6.6) ة المعدل العام للمؤشر من السياسية وكافة مؤشراته الفرعية بعد الثورة التونسية حيث ارتفعت قيم

 منذ عام
 
حيث أجريت أول انتخابات لمجلس ، بالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبلها 6072في مستويات المشاركة السياسية بعد الثورة وتحديدا

ظر لهذه الانتخابات باعتبارها ، النواب والانتخابات الرئاسية
ُ
مثل انتهاء للمرحلة الأولى من الانتقال الى الديمقراطية وقد ن

ُ
لحظة تاريخية بامتياز ت

 وخاصة بين الشباب فلم يتجاوز ، وبداية مرحلة جديدة تمت فيها اعادة بناء المؤسسات السياسية
 
 إلا أن معدل المشاركة بشكل عام كان محدودا

ويعود ذلك لفشل الحكومات المتعاقبة في ايجاد ، 6077ارنة مع الانتخابات الأولى عاممع نسبة حماس محدودة بالمق، من مجموع الناخبين( 11%)

 (.6071، إدريس) حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة وخاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات

 الانتخابات البلدية لعام 
 
 لا سيما  6079وقد شهدت ايضا

 
 منخفضا

 
مما يعكس حالة من خيبة الأمل من واقع ما بعد ، من فئة الشباباقبالا

 
 
 واجتماعيا

 
جري عام، الثورة اقتصاديا

ُ
 (،BTI Tunisia,2021) أن نصف الشباب التونس ي يُفكرون في الهجرة 6079فقد كشف استطلاع للرأي العام أ

 بالحياة السياسية والشؤون المحليةمن الشباب التونس  ( %22) كما أظهرت نتائج استطلاع آخر في نفس العام أن
 
، بوسن) ي غير مهتمين مطلقا

برنامج الأمم المتحدة ) 6078في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لعام( 61-79) من الفئة العمرية( %77.2) ولم يُشارك سوى  (،6067، المباركي

 (.6078، الانمائي

 على ورغم ذلك فإن الثابت أن هذا المسار الانتخابي 
 
 على السلطة وعزز من مستويات اللامركزية وانعكس ايجابا

 
 سلميا

 
في تونس قد رسّخ تداولا

رار ويظهر ذلك في ارتفاع قيم مؤشر استق، مما أدى الى استقرار المؤسسات الديمقراطية والدستورية، أداء المؤسسات الديمقراطية والتزامها بأدوارها

قارب، 6072بعد الثورة وخاصة منذ عام المؤسسات الديمقراطية في فترة ما 
ُ
( 1) حيث يُلاحظ ارتفاع المؤشر الرئيس ي ومؤشراته الفرعية بزيادة ت

 (.6072، شنين) وبذلك انتقلت تونس من مرحلة الهيمنة على المؤسسات السياسية الى مرحلة التداول على السلطة، اضعاف

هذين  حيث ارتفعت قيم، تفاع قيمها بشكل كبير بعد الثورة عما كانت عليه قبلهاوعلى مستوى الحق في التجمع وحرية التعبير فيُلاحظ ار 

وقد تم الاعتراف بالحق في ، أضعاف بالنسبة لحرية التعبير( 2) أكثر من ضعفين بالنسبة لحق التجمع وحوالي 6060و 6002المؤشرين بين عامي 

 في فترة الرئيسين بو 
 
على مجموعة من الحريات  6072حيث نص الدستور التونس ي لعام، بن عليو  رقيبةالتجمع والتظاهر وهو الذي كان محظورا

 (.6072، الجراي) الفردية والجماعية كحرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلميين

وقد  ،يتمتعون بحريات وحقوق سياسية غير مسبوقةوبذلك أصبح التونسيون ، ولم يُجز الدستور ممارسة الرقابة المسبقة على الحريات

عت على الاعلان العالمي من أجل الاعلام والديمقراطية والذي يُحدد  6079تحسنت حرية الصحافة في السنوات الأخيرة وكانت تونس عام
ّ
قد وق

 من الحريات والانفتاح، المبادئ الأساسية للفضاء العالمي للاتصال والإعلام
 
نون رغم وجود بعض القيود في ظل تبني قا، السياس ي مما يعكس مزيدا

علنت استجابة للأوضاع السياسية والأمنية 6071مكافحة الارهاب عام
ُ
 (.Freedom House,2019) وحالات الطوارئ المتتالية والتي أ

 بعد ال( 7) يُلاحظ من بيانات الجدول رقم: مؤشر حكم القانون -3
 
 واضحا

 
 حيث ارتفع المعدل العام له من، ثورةأن هذا المؤشر شهد ارتفاعا

 في فترة ما بعد الثورة وخاصة منذ عام (،1.7) إلى( 1.2)
 
 واضحا

 
بالمقارنة مع ما قبلها حيث  6072كما شهدت ثلاثة من مؤشراته الفرعية تحسنا

به فأخذ بنظام ش، ية والقضائيةحدّ من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعو  ،نص الدستور صراحة على مبدأ فصل السلطات

عمل على  وبذلك، رئاس ي يُمارس فيه الرئيس سلطات محددة ويُكلف بدوره مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة

 (.6072، كبن بري) د قبل الثورةبعد أن سيطر رئيس الجمهورية على السلطة لعقو ، توزيع النفوذ بين رئيس الجمهورية والحكومة لتحقيق التوازن 

 ( 1)  وقد جعل الدستور من البرلمان المكون من غرفة واحدة ومن رئيس الجمهورية مؤسستين منتخبتين كل منهما بالاقتراع العام المباشر لمدة

فصل وبما يُجسد ال، ل واحدة منهمامما يعني استقلالية كل سلطة عن الأخرى بناء على الشرعية الانتخابية المباشرة التي تتمتع بها ك، سنوات

 (.6072، كيليبي) والتوازن بين السلطات في ذات الوقت

من الدستور التونس ي أن ( 706) أما فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية المرتبطة بالقضاء واستقلالية السلطة القضائية فقد جاء في الفصل
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"حجر التدخل في القضاء" وعدم المساس  ( 708) كما جاء في الفصل، علوية الدستور"و  "القضاء هو السلطة المستقلة التي تضمن اقامة العدل

فإن الاصلاح القضائي سار ببطء منذ ، وفي حين دعا الدستور الى وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة (،6072، الدستور التونس ي) باستقلاليته

ء المؤسسات الداعمة لاستقلالية القضاء وأهمها المحكمة الدستورية التي كان من ويظهر ذلك في التباطؤ الواضح في انشا، بعد الثورة 6077عام 

 (.6072، الجمعاوي ) 6072أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية لعام ( 2) المفترض بحسب ما نص عليه الدستور أن يتم انشائها خلال

ين من انشاء هذه المحكمة وبالتالي غياب الارادة السياسية وتغليب المصالح وهناك مَن يرى أن أسباب التأخير سياسية تتعلق بخشية السياسي

مما يعني أن هناك بعض القيود على استقلال القضاء التونس ي ما زالت قائمة في ظل الحاجة الى مزيد من الضمانات  (،6072، الجمعاوي )  الحزبية

 (.BTI Tunisia,2021)  القانونية والمؤسسية لتحمي القضاء من التدخل غير المبرر

 في اطار الدستور الذي كفل المساواة أمام القانون والحق في الحياة والكرامة الانساني
 
 ةوعلى مستوى الحريات المدنية فإنها محمية جيدا

لطوارئ ثورة وإعلان حالة اإلا أنه في ظل الظروف الأمنية التي عاشتها تونس بعد ال، والسلامة الجسدية والخصوصية والمواطنة والمعاملة الانسانية

وبذلك زادت الاتهامات بوجود الاعتقالات ، عتقال واحتجاز الأشخاص بتهم أمنية0فقد مُنحت القوى الأمنية سلطات واسعة با 6071ابتداء  من عام 

 (.Freedom House,2019)  التعسفية والشكاوى من محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

أن قيمة مؤشر مقاضاة تجاوزات المنصب قد كانت هي الأقل بين مؤشرات حكم القانون الفرعية ومن بين كل مؤشرات يُلاحظ ، من ناحية أخرى 

 إلى( 2) حيث حافظ المؤشر على ذات القيم التي كان يحصل عليها قبل الثورة وتراجع معدله العام من، التحول الديمقراطي خلال فترة الدراسة

وتزايد افلات مقترفيها من العقاب في ظل تزايد الانتقادات لمحاولات مكافحة الفساد ، انتشار ممارسات الفساد ويدل ذلك على استمرار  (،1.9)

 (.Freedom House,2019) بتركيزها على النُخب الناشئة مع ترك النُخب الفاسدة المرتبطة بنظام بن علي بمنأى عن ذلك بشكل كبير

 في فترة ما بعد الثورة التونسية حيث ارتفع معدله العام من وا: الجتماعيو  مؤشر التكامل السياس ي-2
 
هو ( و 1) إلى ( 1.7) لذي شهد ارتفاعا

 
 
مثل الاحزاب التونسية بعد الثورة مجموعة واسعة من الايديولوجيا ، ما ينطبق على كل مؤشراته الفرعية أيضا

ُ
فعلى صعيد التعددية الحزبية ت

شارك أحزاب، وقد شهدت كل الانتخابات بعد الثورة منافسة قوية بين الاحزاب السياسية، لهاالسياسية وهناك حرية في تشكيلها وعم
ُ
 كما ت

 ( 677) وقد وصل عدد الأحزاب السياسية في تونس إلى (،Freedom House,2019) المعارضة بشكل تنافس ي في العملية السياسية
 
وهناك مَن ، حزبا

 في دولة كانت تع
 
في ، ة طويلةلمدو  يش في كنف نظام سلطوي لم يكن يسمح بالتعددية السياسية إلا في اطار قيود صارمةيرى أن ذلك يبدو منطقيا

 لا يتجاوز 
 
 قليلا

 
 من هذه الاحزاب يتمتع بحضور في مجلس النواب( 71) المقابل فإن عددا

 
 (.6079، الحناش ي) حزبا

عاني الأحزاب السياسية في تونس بشكل عام من هيمنة الزعيم الم
ُ
ة وغياب الممارسة الديمقراطي، والدور السلبي للولاءات الفرعية، ؤسسوت

من التونسيين ( %97) عبّر6079ففي استطلاع للرأي العام أجري عام ، اضافة الى ضعف الانتساب اليها (،6079، الحناش ي) داخل الحزب الواحد

 (.Afrobarometer,2021) بأنهم لا يشعرون بأنهم قريبون من أي حزب سياس ي

وقد  ،تتميز تونس بوجود مجتمع مدني متنوع يضم مصالح اجتماعية واقتصادية متنوعة، وفيما يتعلق بمؤشر جماعات المصالح والنقابات

عاني من سياسات التضييق في مرحلة م
ُ
 اأصبحت هذه المؤسسات أحد الأطراف المهمة والفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية بعد أن كانت ت

 في صياغة الدستور الجديد حيث ساهمت أكثر من (،6072، شنين) ورةقبل الث
 
 مهما

 
منظمة منها ( 100) وقد لعبت مؤسسات المجتمع المدني دورا

كما ساهمت هذه المؤسسات في الدفع باتجاه وضع قوانين جديدة تتعلق بحق التجمع والحصول على ، في حوار حول الدستور على مستوى البلاد

منظمات منها جائزة نوبل ( 2) ونتيجة لذلك نالت ، 6071افة الى مساهمتها في اطلاق حوار وطني للخروج من المأزق السياس ي عاماض، المعلومات

 (.6071، جميل) للسلام

 بعد الثورة التونسية حيث أشار استطلاع للرأي عام
 
 نأن ما يقرب من نصف التونسيي 6079أما التوافق على الديمقراطية فقد ظهر واضحا

 وأن، الحزب الواحد أو الحكم العسكري و  يرفضون حكم الرجل الواحد( %27) يُفضلون الديمقراطية على أي نوع آخر من الحكومات وأن ( 22%)

حيث  ،وعلى مستوى الثقة في اطار مفهوم رأس المال الاجتماعي فرغم تحسنها بعد الثورة إلا أنها ما زالت منخفضة، منهم يؤيدون الانتخابات ( 22%)

 مقابل ( %72) أن
 
 بالبرلمان مقابل( %1و) ،لا يثقون على الاطلاق( %16) فقط من التونسيين يثقون بالرئيس كثيرا

 
لا يثقون  ( %10) يثقون كثيرا

 ( %22) ومازال الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي التي تحظى بالثقة العالية حيث أن، على الاطلاق
 
 Afro) من التونسيين يثقون به كثيرا

Barometer,2021.) 

 

 واقع الفساد الحكومي في تونس : المبحث الثاني

الذي يصدر ( Corruption Perceptions Index)  ستعتمد هذه الدراسة في معالجتها لواقع الفساد الحكومي في تونس على مؤشر مدركات الفساد

 ( 790) عن منظمة الشفافية الدولية ويقيس واقع الفساد في
 
 ( صفر) حيث( 700-صفر) على مقياس من  دولة سنويا

 
هي ( 700و) هي الأكثر فسادا
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 (.Transparency International,2020) الأكثر نزاهة

حيث بقيت  ،تقييم وترتيب تونس في هذا المؤشر ويُلاحظ من بياناته انخفاض ترتيب وتقييم تونس طيلة فترة الدراسة( 6) ويُوضح الجدول رقم 

 لم تصل
 
سجل قيما

ُ
 ، درجة في أي سنة من سنوات الدراسة( 10) الى ت

 
 في ترتيب تونس عالميا

 
 ملحوظا

 
شير بيانات الجدول إلى أن هناك تراجعا

ُ
كما ت

وقد انخفض  (،22) درجة إلى( 22) وتراجعت في تقييمها خلال نفس العامين من، 6060عام ( 28) إلى 6002عام ( 17) حيث تراجعت من الترتيب

 بارتفاع مستويات الفساد ، لمرحلة ما بعد الثورة( 27.7) لمرحلة ما قبل الثورة إلى( 21.2) قييم تونس في المؤشر منالمعدل العام لت
 
مما يُعطي انطباعا

وسيتم تحليل واقع ، 6071و 6077بعد الثورة إلى حد أن أقل تقييم حصلت عليه تونس خلال فترة الدراسة كان في مرحلة ما بعد الثورة في عامي 

مثل ما قبل الثورة، فساد الحكومي في تونس خلال مرحلتينال
ُ
 الثانية ما بعدها.و  الأولى ت

 

 ( 6) الجدول رقم

 ترتيب تونس في مؤشر مُدركات الفساد خلال فترة الدراسةو  تقييم

  التقييم السنة
ا
عدل العام للتقييم خلال الفترة الترتيب عالميا

ُ
 الم

6002 22 17  
 

21.2 
6002 26 27 

6009 22 26 

6008 26 21 

6070 21 22 

6077 19 21  
 
 

 
27.7 

 

6076 27 21 

6071 27 22 

6072 20 28 

6071 19 22 

6072 27 21 

6072 26 22 

6079 21 21 

6078 21 22 

6060 22 28 

 الجدول من عمل الباحث بناء  على بيانات منظمة الشفافية الدولية: المصدر

 (Transparency International2020 ) 

 

 
ا
 ( 6010-6002) مرحلة ما قبل الثورة التونسية: أول

لهمة للاحتجاجات والدافعة ب
ُ
تجاه اكان انتشار الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه في عهد الرئيس زين العابدين بن علي أحد العوامل الرئيسية الم

فبينما ( 6070-6002) انخفاض تقييم تونس في مؤشر الفساد العالمي في الفترة( 6) لجدول رقمويُلاحظ من ا (،6060، عرفة) الثورة التونسية

 انخفض تقييمها الى( 17) واحتلت المركز 6002عام( 22/700) حصلت تونس على تقييم
 
 ( 22) وتراجعت الى المركز 6070عام ( 21) عالميا

 
، عالميا

 من انتشار ممارسات الفساد ال
 
 حكومي خلال هذه الفترة.مما يعني مزيدا

لكن دون وضع آليات حقيقية  6009فحة الفساد عام يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تونس قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكا

كلفة بالرقابة ، لتنفيذها
ُ
مما قاد ، فسادومكافحة الوقد اتسمت الادعاءات الشكلية بمكافحة الفساد حينها باختيار منهج تعدد الهياكل والهيئات الم

 (.6077، الورفلي) فاستفحلت ظاهرة الفساد الحكومي مع عدم ايلاء مكافحتها العناية اللازمة، إلى حالة من التشتت أثرت على فاعليتها

شكلة عام 
ُ
ونس كانت في عهده أن ت 6077وقد جاء في تقرير اللجنة الوطنية لتقص ي الحقائق حول الرشوة والفساد في عهد الرئيس بن علي والم

أن الفساد انتشر على مختلف المستويات من أدناها إلى رأس الدولة الذي و ، ضحية لمنظومة رشوة وفساد أحكمت قبضتها على الدولة والمجتمع

بت حجم ر اللجنة ويُثولعل أهم ما جاء في تقري، أن كل ذلك سببه احتكار السلطة والانفراد بالحكم وغياب الرقابةو ، تحول الى رمز للرشوة والفساد

  (:6077، اللجنة الوطنية لتقص ي الحقائق حول الفساد والرشوة) الفساد المستشري خلال هذه الفترة
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قربين منه سلطوا أطماعهم على القطاعات الاقتصادية الحساسة-7
ُ
أن الرئيس استأثر بالسلطة واكتسح و  ،أن رئيس الجمهورية السابق والم

 كمة.مجالات الاقتصاد بطرق مُح

 أن كل ش يء صار يخضع لدفع الرشوة.و  ،أن ظاهرة الرشوة والفساد انتشرت في المجال الاقتصادي وتغلغلت في أجهزة الدولة-6

، وكالبن، الاعلام، الاتصالات، الخصخصة، الأملاك الحكومية، الاراض ي، العقارات) أن ممارسات الرشوة والفساد شملت كل القطاعات ومنها-1

 (.المشاريع الكبرى ، البحث العلمي، القضاء، الضرائب، الرخص

ملف للقضاء نصفها تتعلق بالرئيس السابق ( 100) آلاف ملف كدعاوى وشكاوى رشوة وفساد أحالت منها( 70) أن اللجنة تلقت أكثر من-2

 وعائلته والمقربين منه.

نت بحوزة وتصرف عائلة الرئيس السابق وأصهاره والمقربين منه بأن الثروات التي كا 6072ويتوافق مع ذلك ما ورد في تقرير للبنك الدولي عام 

عادل ربع الناتج المحلي الاجمالي التونس ي لعام 
ُ
شير التقديرات أن الأموال المهربة إلى الخارج في تونس خلال الفترة ( ،6072، سوليدار تونس) 6077ت

ُ
 وت

مثل( 226) بن علي كانت تملك وأن عائلة (،6071، منبر) مليار دولار( 62) بلغت( 6001-6009)
ُ
من الشركات الخاصة لكنها ( %0.06) مؤسسة ت

سيطر على
ُ
مما يعني أن فترة ما قبل الثورة التونسية شهدت كل  (،6072، والمعشر، يركيس) من أرباحه( %72و) من ناتج القطاع الخاص( %1) ت

 أنواع الفساد الحكومي بما فيها الفساد الكبير والصغير.

 
ا
 ( 6060-6011) رحلة ما بعد الثورة التونسيةم: ثانيا

 في تقييم تونس على مؤشر الفساد العالمي( 6) يُلاحظ من بيانات الجدول رقم
 
 واضحا

 
فإضافة إلى انخفاض تقييم تونس كمعدل ، انخفاضا

-6002) عن المعدل العام للفترة السابقة 6070فقد انخفض تقييمها في كل السنوات بعد عام ، بعد الثورة( 27.7) قبل الثورة إلى( 21.2) عام من

باستثناء تقييمها على المؤشر عام ( 21.1) ففي كل السنوات اللاحقة بعد الثورة كان تقييم تونس في المؤشر أقل من (،21.1) والذي كان( 6070

 ) هذه السنة هو الأفضلفي فترة النظام السابق حيث كان تقييمها في  6002وهو أقل من تقييمها عام ( 22) والذي أصبح 6060
 
ل خلا( الأقل فسادا

 على المؤشر في كل السنوات اللاحقة بعد الثورة، فترة الدراسة
 
 على أن ممارسات ، كما يُلاحظ هبوط ترتيب تونس دوليا

 
 واضحا

 
مما يُعطي مؤشرا

 الفساد الحكومي لم تتراجع بعد الثورة بل أن ذلك يُشير الى ارتفاع مستوياته.

( 19) هبط إلى( 21) 6070فبينما كان تقييمها عام ، يُلاحظ التراجع الكبير في تقييم تونس على المؤشر بعد الثورة مباشرة، خرى ومن ناحية أ

ويعود ذلك إلى الاعلان عن حالات فساد بأعداد كبيرة وبمبالغ طائلة لرموز النظام السابق تم كشفها بعد تشكيل اللجنة الوطنية ، 6077عام 

انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نفس العام لتحل محل اللجنة ولتكشف العديد من و  ،6077ق حول الرشوة والفساد عام لتقص ي الحقائ

 (.6072، سوليدار تونس) ممارسات الفساد للعلن

 بالسجن 6077وفي عام 
 
 كانت المحكمة الجنائية التونسية قد حكمت على بن علي وزوجته غيابيا

 
 بتهمة الرشوة واختلاس وتبديد عام( 11) أيضا

 
ا

، عرفة) أشخاص من عائلة بن علي( 770) كما قررت مصادرة أصول مالية من، مليون دولار( 21) وفرضت عليهما غرامة قدرها، الأموال العامة

على  (،6072، المعشرو  ،يركيس) ويُضاف الى كل ذلك أن ظاهرة الفساد الحكومي لم تعد من المحرمات المحظور التطرق اليها بعد الثورة (،6060

 فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 
طرح بطريقة مباشرة لكون النظام نفسه كان منغمسا

ُ
 عكس ما كان عليه الحال قبل ذلك حيث لم تكن ت

 (.6078، الزياني)

 ايجابية تتعلق بإبداع آليات مؤسس
 
في عام ف، ية وقانونية لمكافحة الفسادومما لا شك فيه أن فترة ما بعد الثورة التونسية شهدت جهودا

، من الدستور أن الهدف منها منع الفساد ومكافحته( 710) وقد جاء في الفصل، تمت دسترة انشاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 6072

لتحل محل الهيئة  6072ن تأسيسها بتشريع عاموهي الهيئة التي أقر البرلما (،6072، الدستور التونس ي) المساءلةو  وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة

بلغين، 6077الوطنية لمكافحة الفساد التي تأسست عام 
ُ
 بشأن التبليغ عن الفساد وحماية الم

 
ن كما كان قد سّ ، وفي نفس العام سن البرلمان قانونا

 يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة
 
 (.6071، منظمة الشفافية الدولية) قانونا

شير إلى ارتفاع ممارسات الفساد في تونس بعد الثورة حيث جاء في، ورغم كل ذلك
ُ
يدة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرش) فإن كل المعطيات ت

 على التنمية وعملية  6072الصادرة عام ( ومكافحة الفساد
 
أن الفساد يتفش ى في تونس بشكل ينخر الحياة السياسية والاقتصادية ويؤثر سلبا

 ( Freedom House) وهو ما تؤكده تقارير منظمة (،6072، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) قراطيالتحول الديم
 
بأن الفساد منتشر في تونس وغالبا

من التونسيين الذين تم ( %22) قال 6072وفي عام  (،Freedom House,2019) ما يتصرف المسؤولون الفاسدون رفيعو المستوى دون عقاب

 في تونس اليوم أكثر مما كان عليه الحال في عهد بن علياستطلاع آرائهم في 
 
 (.6072 ،والمعشر، يركيس) دراسة لمؤسسة كارنيغي أن هناك فسادا

 ،شهر( 76) من الأشخاص أن الفساد قد تفاقم في تونس خلال آخر( %22) رأى 6078وفي استطلاع للرأي أجرته منظمة الشفافية الدولية عام

من متلقي خدمات المصالح الحكومية بأنهم دفعوا رشوة خلال ( %79) وأشار، أن أداء حكومتهم س يء في مكافحة الفساد منهم كانوا يرون( %22و)
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 (.6078، منظمة الشفافية الدولية) شهر دفعوا رشوة ( 76) من الأشخاص الذين تعاملوا مع الشرطة خلال أخر ( %72) أنو  ،شهر( 76) أخر

طر 
ُ
أن سياسة مكافحة الفساد في تونس ما بعد الثورة قد اعتمدت على زيادة تنويع ، ح لتحليل هذا الواقعولعل من أهم الأسباب التي ت

عاني من قلة الامكانات المالية والبشرية  (،6077، الورفلي) المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعدد مهامها مع تداخل عملها
ُ
اضافة إلى أنها ت

حيلها للقضاءوغياب الآليات اللازمة لتمكينها 
ُ
 من بطء ملحوظ في التعامل مع هذه الملفات، من متابعة الملفات التي ت

 
سوليدار ) وهو الذي يُعاني أيضا

 (.BTI Tunisia,2021) حيث تستغرق المحاكم من أربع إلى سبع سنوات للبت في هذه القضايا (،6072، تونس

ترجم بشكل كامل على أرض الواقع فبعد حوالي عام على تشريع قانون كما أن كثير من القوانين التي تم تشريعها في اطار 
ُ
مكافحة الفساد لم ت

بلغين فإن
ُ
من مطالب النفاذ إلى المعلومة بقيت ( %80-%90و) ،تجاوبوا مع القانون  ( 7600) جهة حكومية وجهاز اداري فقط من بين( 21) حماية الم

ردوا من وظائفهم أو حتى كما أ (،6071، منظمة الشفافية الدولية) دون رد
ُ
بلغين عن قضايا فساد كانوا قد تعرضوا للمضايقة أو ط

ُ
ن بعض الم

 بالثروة مع حلول الموعد النهائي لذلك في ( 110) الف فقط من أصل( 21) كانو  ،سُجنوا
 
 الزاميا

 
الف من الموظفين الحكوميين قد قدّموا اقرارا

 (.BTI Tunisia,2021) 6079ديسمبر 

اتجاه يُركز على أولوية تسوية قضية الفساد في ، من تعقيد عملية مكافحة الفساد في تونس بعد الثورة اختلاف الرؤى في اتجاهينومما يزيد 

 ، هو ما يُمثل موقف مؤسسات المجتمع المدنيو  ،الماض ي ابان عهد بن علي
 
 ،والاتجاه الثاني الذي يُركز على أولوية استئصال الفساد المتواصل حاليا

 على مكافحة الفساد الكبير في الوقت الذي كان الفساد الصغير ينمو ويزدهر، ما يُمثل موقف الحكومةهو و 
 
 وفي كل الحالات فإن التركيز يبدو مُنصبا

شير التقديرات أن حجم الفساد الصغير بلغ في تونس عام  (،6072، المعشرو  ،يركيس)
ُ
 (.6071، منبر) مليون دينار( 210) حوالي 6071حيث ت

 

 تحليل العلاقة الحصائية بين متغيري الدراسة في تونس: المبحث الثالث

ويتضح من ، بين مؤشرات متغيري الدراسة( Pearson Correlation) نتائج التحليل الاحصائي ومُعامل ارتباط بيرسون ( 1) يُبين الجدول رقم

 للتحول الديمقراطي( 61) فمن أصل، التونسيةخلال بيانات الجدول ضعف العلاقة بين مؤشرات المتغيرين في الحالة 
 
لم ( رئيس ي وفرعي) مؤشرا

 عند مستوى دلالة
 
قوتها بدلالة و  هي مؤشر أهلية الدولة، مؤشرات فقط مع مؤشر مدركات الفساد ( 2) إلا في ( 0.7) تكن العلاقة دالة احصائيا

ومؤشر ( 0.097) ومؤشر حرية التعبير بدلالة احصائية ( 0.068) ة احصائيةمؤشر قوة الدولة في السيطرة على اقليمها بدلال( و 0.026) احصائية

أما بقية مؤشرات التحول الديمقراطي فلم تصل في قوة ارتباطها بمؤشر مدركات الفساد الى مستوى  (،0.029) فصل السلطات بدلالة احصائية

 (.0.7) الدلالة

 

 (3) الجدول رقم

 مؤشر مدركات الفسادو  التحول الديمقراطيمعامل ارتباط بيرسون بين مؤشرات 

 الدللة الحصائية مع مؤشر الفساد معامل الرتباط مع مؤشر الفساد مؤشرات التحول الديمقراطي

 0.026 0.891- قوتهاو  أهلية الدولة-7

 0.068 0.218- قوة الدولة في السيطرة على اقليمها

 0.702 0.276- هوية الدولة/القبول 

 0.722 0.122- العقائد الدينية في الحكمعدم تدخل 

 0.702 0.276- الادارة الأساسية

 0.709 0.277 المشاركة السياسية-6

 0.761 0.187 النزيهةو  الانتخابات الحرة

 0.717 0.197 فعالية السلطة

 0.701 0.272 التنظيمو  حقوق التجمع

 0.097 0.210 حرية التعبير

 0.792 0.166 حكم القانون -1

 0.029 0.211 فصل السلطات

 0.612 0.221 استقلالية السلطة القضائية

 0.822 0.071- الملاحقة القضائية لتجاوزات المنصب

 0.102 0.629 الحقوق المدنية



 6366، 9، العدد 94، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

 

 الدللة الحصائية مع مؤشر الفساد معامل الرتباط مع مؤشر الفساد مؤشرات التحول الديمقراطي

 0.780 0.172 استقرار المؤسسات الديمقراطية-2

 0.792 0.166 أداء المؤسسات الديمقراطية

 0.782 0.170 التزام المؤسسات الديمقراطية

 0.177 0.277 السياس يو  التكامل الاجتماعي-1

 0.120 0.121 النظام الحزبي

 0.622 0.222 جماعات المصالح

 0.211 0.121 التوافق على الديمقراطية

 0.682 0.261 رأس المال الاجتماعي

عدل العام لكل المؤشرات
ُ
 0.781 0.171 الم

 

لمعدل ا) التحول الديمقراطي ومؤشر مدركات الفساد فقد جاءت العلاقة طردية بين المؤشر الكليأما على مستوى اتجاه العلاقة بين مؤشرات 

 في مستويات الفساد في ، مع مؤشر مدركات الفساد( العام لكل المؤشرات
 
بمعنى أن ارتفاع قيم مؤشرات التحول الديمقراطي لم يواكبه انخفاضا

 حض الفرضية التي قامت على وجود علاقة عكسية بين متغيري الدراسة.مما يد، الحالة التونسية كما افترضت الدراسة

 جاءت العلاقة طردية بين ( 61) ولعل ما يؤكد ذلك أنه على مستوى كل مؤشرات التحول الديمقراطي وعددها
 
 منها مع ( 72) مؤشرا

 
مؤشرا

على مستوى المؤشرات الرئيسية جاءت العلاقة و  ،الديمقراطيمن مجمل مؤشرات التحول ( %21.8) أي أنها جاءت طردية مع، مؤشر مدركات الفساد

أما على مستوى ، من المؤشرات الرئيسية ( %90) بمعنى أنها جاءت طردية مع، مع مؤشر مدركات الفساد ( 1) مؤشرات من أصل ( 2) طردية بين

 فقد جاءت العلاقة طردية بين ( 79) المؤشرات الفرعية وعددها
 
 فرعيا

 
 منها مع مؤشر مدركات الفسادم( 71) مؤشرا

 
 فرعيا

 
 أي أنها طردية مع ، ؤشرا

 من المؤشرات الفرعية.( 26.6%)

وقد زاد ، ويُمكن تحليل ذلك بأن مؤشر مُدركات الفساد هو في الأساس مؤشر يقيس الانطباعات العامة عن مدى وجود الفساد في الدولة

تونس بعد الثورة والتي أدت بدورها إلى زيادة هامش الحرية في التعبير عن وجود قضايا  الانطباع بوجود الفساد مع ارتفاع مستوى الحريات في

في  غير راسخةو  فإن عملية التحول الديمقراطي ما زالت غير مكتملة، ومن ناحية ثانية، عن فساد الماض ي المرتبط بنظام ما قبل الثورةو  فساد

 أكبر لآلياتحيث أن مكافحة الفساد تتطلب تع، التجربة التونسية
 
 قيم الديمقراطية.و  زيزا

والتي توصلت الى أن عملية التحول  (،Rock,2007) دراسة( و Mondo,2014) دراسة( و Saha,Campbell,2007) هو ما يتفق مع نتائج دراسةو  

 حتى تتجذر من خلالها قيم وآليات الديمقراطيةو  الديمقراطي عملية معقدة
 
 طويلا

 
صبح، بطيئة تحتاج وقتا

ُ
كما أن  ،قادرة على مكافحة الفساد وت

رافقها أشكال جديدة من الفساد، عملية التحول الديمقراطي هي عملية انتقالية بحد ذاتها
ُ
مثل بيئة متغيرة قد ت

ُ
فساد ومن ذلك ممارسات ال، وهي ت

عتادة في ظل النظام السلطوي 
ُ
اضافة الى استمرار تأثير ضعف المؤشرات  (،Sung,2004) وهو ما يتوافق مع دراسة، المرتبطة بأجواء الانتخابات غير الم

 الاقتصادية في تونس وبما يُوفر بيئة خصبة لممارسات الفساد.

 لدور القضاء
 
 من البناء المؤسس ي والرقابي وتعزيزا

 
 أكبر للقيم الديمقراطية في اطار منظومة ديمقراطية ، كل ذلك يحتاج مزيدا

 
كما يتطلب تجذيرا

مؤشرات على مستوى كل مؤشرات ( 1) ولعل ما يؤكد دحض فرضية الدراسة أن العلاقة لم تكن عكسية إلا بين، مكافحة الفسادمتكاملة قادرة على 

وهي المؤشرات التي كانت قد ، من مؤشرات التحول الديمقراطي( %67.2) أي أنها كانت عكسية مع، التحول الديمقراطي مع مؤشر مدركات الفساد

رة والمرتبطة بمؤشر أهلية الدولة وقوتها وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني المرتبطة بسلسلة من الأحداث الارهابية التي انخفضت قيمها بعد الثو 

 في ظل عدم تحسن أداء تونس بعد الثورة في مؤشر مُدركات الفساد.، تعرضت لها تونس
 
 اضافة إلى مؤشر الملاحقة القضائية الذي شهد تراجعا

 : خاتمة الدراسة

 (،6060-6002) هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التحول الديمقراطي على الفساد الحكومي في الحالة التونسية خلال الفترة

 ومن خلال ،وباستخدام الدراسة لمنهجي تحليل النُظم والوصفي التحليلي لاختبار الفرضية القائمة على افتراض وجود علاقة عكسية بين المتغيرين

، هاتوصلت الدراسة إلى دحض الفرضية التي انطلقت من، تتبع تطور مؤشرات المتغيرين والقياس الكمي لها ولطبيعة واتجاه العلاقة بين مؤشراتها

 وفيما يلي أهم نتائج الدراسة وتوصياتها.
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 : نتائج الدراسة-

 : توصلت الدراسة الى ما يلي

 في عملية التحول الديمقراطيأن تونس قد حققت خلال فترة الدراسة تقدم-
 
 واضحا

 
 و  ،ا

 
أن معظم مؤشرات التحول الديمقراطي شهدت ارتفاعا

 بعد الثورة وبنسبة
 
صنف باعتبارها ، من المؤشرات( %21.8) ملحوظا

ُ
صنف باعتبارها سلطوية مشددة أصبحت الآن ت

ُ
فبينما كانت تونس ت

 ديمقراطية معيبة.

 في مستويات-
 
الفساد بعد الثورة حيث لم يشهد ترتيبها على مؤشر مدركات الفساد أي تقدم ملحوظ على الصعيد  لم تشهد تونس انخفاضا

 ، بعد الثورة( 27.7) قبل الثورة إلى( 21.2) بل انخفض المعدل العام لتقييمها على المؤشر من، العالمي
 
كما أن قيمها في هذا المؤشر سجلت انخفاضا

رغم الجهود المؤسسية التي تم بذلتها لتعزيز مستويات الشفافية والرقابة في اطار ، شير إلى فساد أكثر ونزاهة أقلوبما يُ ، في أكثر من سنة بعد الثورة

 مكافحة الفساد وتعزيز المنظومة القانونية اللازمة لذلك.

فلم  ،نسية خلال فترة الدراسةوجود ضعف في العلاقة الارتباطية بين مؤشرات التحول الديمقراطي ومؤشر مدركات الفساد في الحالة التو -

 إلا في
 
 للتحول الديمقراطي.( 61) مؤشرات فقط من أصل( 2) تكن العلاقة دالة احصائيا

 
 مؤشرا

وجود علاقة طردية بين معظم مؤشرات التحول الديمقراطي مع مؤشر مدركات الفساد في الحالة التونسية حيث كانت العلاقة طردية بين -

من المؤشرات الرئيسية للتحول الديمقراطي مع ( %90) وكانت طردية بين، للتحول الديمقراطي ومؤشر مدركات الفساد( العامالمعدل ) المؤشر الكلي

 طردية بينو  ،من المؤشرات الفرعية للتحول الديمقراطي مع مؤشر مدركات الفساد( %26.6) وطردية بين، مؤشر مدركات الفساد
 
( %21.8) أيضا

 مما يدحض فرضية الدراسة.، مع مؤشر مدركات الفساد( رئيسية وفرعية) لديمقراطيمن كل مؤشرات التحول ا

 ل يرتبط عدم انخفاض مستويات الفساد في تونس بعد الثورة وعدم وجود علاقة عكسية بين المتغيرين بمجموعة من العوامل منها أن عملية التحو -

شكل مرحلة انتقالية بحاجة إلى وقت 
ُ
 ،الآليات الديمقراطية اللازمة للسيطرة على ممارسات الفسادو  أطول حتى تتجذر معها القيمالديمقراطي ما زالت ت

 في مستوى الحريات الأمر الذي ساهم في زيادة الحديث عن وجود ممارسات فساد
 
 حول ، كما أن عملية الانتقال الديمقراطي شهدت ارتفاعا

 
 ورسخ انطباعا

 ،وتزايد الدعوات لمحاسبة مقترفيه بعد ارث طويل من التعتيم على الواقع الحقيقي لظاهرة الفساد، النظام السابقذلك في ظل تأثير فساد الماض ي المرتبط ب

 يُضاف إلى كل ذلك استمرار مجموعة من الظروف والمشاكل الاقتصادية الضاغطة التي تسمح بخلق بيئة دافعة لارتكاب ممارسات فساد.

 : التوصيات-

وص ي الدراسة بما يلي في ضوء النتائج السابقة
ُ
 : ت

ضرورة ترسيخ دعائم النظام الديمقراطي وتعميق منظومة القيم الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس وبما يؤدي إلى تحولها إلى دولة -

 ديمقراطية بشكل كامل دون أي عيوب تسمح بانتشار ممارسات الفساد الحكومي.

 وأن لا يقتصر الاهتمام فقط على مكافحة ممارسات، افة أشكاله بما في ذلك الفساد الصغيرضرورة تبني استراتيجيات لمكافحة الفساد بك-

 الفساد الكبير.

ية وتعزيز المنظومة القانون، ضرورة تعزيز دور وقدرة المؤسسات التونسية المعنية بمكافحة الفساد وتحديد مهامها لضمان عدم تداخل عملها-

 ل مع ملفات الفساد.وتسريع اجراءات التقاض ي في التعام

 الفساد.وبما يُوفر بيئة طاردة لممارسات الرشوة و ، ضرورة تبني استراتيجيات للإصلاح الاقتصادي تؤدي إلى تحسين الواقع الاقتصادي في تونس-

، النظام السابقط ببالتركيز على ملاحقة فساد الماض ي المرتب، ضرورة أن تسير استراتيجيات مكافحة الفساد في تونس في طريقين متكاملين-

 
 
 وليس التركيز على أحدهما على حساب الأخر.، واستئصال الفساد الحالي معا
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